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ة وفق النظام السعودي داری في توقیع الجزاءات في العقود الإدارةسلطة الإ

  وان المظالم وتطبیقات أحكام دی

  محمود حمدي أحمد عبد الواحد

  .، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر)دستوري-إداري(قسم القانون العام 
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ا :  
  

 دارةيتناول هـذا البحـث الأحكـام الموضـوعية والإجرائيـة للجـزاءات التـي تملـك جهـة الإ    

ة في المملكــة العربيــة الــسعودية وفــق نظــام داريــوقيعهــا عــلى المتعاقــد معهــا في العقــود الإت

هــ ١٤٤٠لعـام ) ١٢٨/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقـم المنافسات والمشتريات الحكومية 

 توقيـع الغرامـة مـسوغاتبيـان ، وتطبيقـات أحكـام ديـوان المظـالم، وذلـك ب التنفيذيـةولائحته

 عليه، وبيـان وقيعها، والحالات التي يعفى المتعاقد فيها من توقيع الغرامةومقدارها وضوابط ت

 توقيع الجزاء بسحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد معه وضوابطه الإجرائية مسوغات

 جوازيـا أوً فيها العقد سواء أكان الإنهـاء وجوبيـا ىنهُالحالات التي ي، وكذا بيان والموضوعية

 ثـاروالآ إجـراءات إنهـاء التعاقـدات لكـل حالـة وتحديـدة للجهـة الحكوميـة،  المنفردرادةبالإ

النظاميـة، والأحكـام  للنـصوص التحليليـة الدراسـة مـنهج البحـث المترتبة على ذلك، واعتمد

سـلطة  ثلاثة مباحث، الأول لبيان إلىالسعودية، وقد قسم البحث  المملكة العربية في القضائية

سحب  سلطة الجهة الحكومية فيالغرامة، ثم تناول المبحث الثاني توقيع  الجهة الحكومية في

 سلطة الجهة الحكومية فيالأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد، وفي المبحث الثالث تناول 

أن المنظم ألزم الجهات الحكوميـة بتوقيـع :  عدة نتائج أهمهاإلىإنهاء العقد، وانتهى البحث 

ت محـددة حـصرا دون أن تتمتـع في ذلـك بـسلطة تقديريـة، غرامة على المتعاقد معه في حـالا

 مع تقرير حالات إعفاء من توقيعها رغم وجود الغرامة باختلاف نوع العقدتلك يختلف مقدار 

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها مخالفة بضوابط محددة، وأن 

سحب الأعمال  مع مراعاة أننذاره، إاقدية بعد على حساب المتعاقد معه إذا أخل بالتزاماته التع



 
)١٧١٤(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

والتنفيذ على حساب المتعاقد، وفقا للنص النظامي جوازي، ووجوبيا وفقـا للائحـة التنفيذيـة، 

من   ١٤٠ ، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٢المواد  نصوص وقدم البحث عددا من التوصيات أبرزها، تعديل

 طلـب شـهر أو "يـة، وحـذف عبـارة  التنفيذية لنظام المنافسات والمـشتريات الحكوماللائحة

مـن نظـام المنافـسات والمـشتريات  )٧٦( المـادة مـن )١( البنـد مـن )ب(  من الفقرة"إفلاسه

 .الحكومية

ت اإنهاء العقد- تنفيذ على حساب- سحب أعمال-غرامة: ا . 
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Abstract: 

   This research deals with the provisions of the penalties imposed by the 
administrative authority on the contracting party in the administrative 
contracts in the Kingdom of Saudi Arabia in accordance with the 
Governmental Competitions and Procurement Law and its implementing 
regulations and the applications of the provisions of the Board of 
Grievances, by stating the cases of determining the fine, its amount, the 
controls for its signature, the cases of not signing it, and the reasons for 
imposing the penalty with the withdrawal of works and execution at the 
expense of the contractor And the cases in which the contract is 
terminated, whether termination is mandatory or permissible by the 
unilateral will of the government agency, and the procedures for 
terminating contracts are specified for each case and the consequences 
thereof. The research adopted the methodology of the analytical study, 
and the research was divided into three investigations, the first for the 
provisions of the fine, the second for the provisions for withdrawal of 
works and execution at the expense of the contractor, and the third for 
the provisions for termination of the contract, and the research ended 
with several results, the most important of which are: 
 that the legislator obligated government agencies to impose a fine on the 
contractor in cases Specifically, without having the discretion to do so, 
and that the amount of the fine varies according to the type of contract, 
And that the government entity may withdraw part of the works and 
purchases and implement them at the expense of the contractor if he 
breaches his contractual obligations after warning him, bearing in mind 
that withdrawing the works and implementation at the expense of the 



 
)١٧١٦(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

contractor, according to the statutory text, is mandatory and mandatory 
according to the executive regulations. Amending the provisions of 
Articles 122, 128, 129, and 140 of the Executive Regulations of the 
Government Tenders and Procurement Law, and deleting the phrase “or 
filing for bankruptcy” from Paragraph (b) of Clause (1) of Article (76) of 
the Government Tenders and Procurement Law. 
 

Keywords: Fine- Withdrawal Of Business- Execution On Account- 
Termination Of Contract. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
)١٧١٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  
 ممارسـة دارةّة عن غيرها من العقود أنها تخول جهة الإداريّإن أبرز مظهر تتميز به العقود الإ    

ّجملة من الـسلطات تتمثـل في سـلطة الإشراف والرقابـة وسـلطة التعـديل وتوقيـع الجـزاءات 

 .وسلطة إنهاء العقد

عتبارها سلطة عامة لهـا الحـق  المتعاقدة بادارة إنهاء العقد تملكها الإأووسلطة توقيع الجزاء 

 عدم أو تقصيره في تنفيذ أحكام العقد، أوفي توقيع جزاءات على المتعاقد معها إذا ثبت إهماله 

 تنازل عن التنفيذ لشخص آخر وغيرها من أو لم يحترم شروط التعاقد أومراعاته آجال التنفيذ، 

 .صور الإخلال المختلفة

، فهـذه )١( فكرة تأمين سير المرافق العامة بانتظام واطراد إلىويعود تأسيس سلطة توقيع الجزاء 

 والاعــتراف لهــا في مجــال التعاقــد بممارســة جملــة مــن دارةالأخــيرة تفــرض تزويــد جهــة الإ

السلطات، من بينها سلطة توقيع الجزاءات، للضغط أكثـر عـلى المتعاقـد معهـا وإجبـاره عـلى 

لتنفيذ دون حاجة للجوء للقضاء، بل دون حاجة  اوكيفيةاحترام شروط العقد، والتقيد بالآجال 

 .للنص عليها قانونا

 إنهاء الرابطة التعاقديـة مـع المتعاقـد إلىًونظرا لخطورة سلطة توقيع الجزاءات التي قد تصل 

 لا تلجــأ إليهــا إلا في حــالات الإخــلال الجــسيم دارةّ، فــإن الإدارةوقطــع العلاقــة بينــه وبــين الإ

 قبـل ممارسـتها لهـذه دارةيفية تنفيذ موضوع العقد، وعادة مـا توجـه الإبالأحكام التعاقدية وبك

ُالسلطة إعذارا ينشر في الصحف لتنذر به الطرف المخل، وتمـارس بعـد إصـداره الإجـراءات  ً

 .القانونية اللازمة في هذه الحالة

 تنفيذ وتتنوع هذه الجزاءات على اختلاف الأحوال، فإذا تأخر المتعاقد مع الجهة الحكومية في

 قــصر في تنفيــذ الالتزامــات في عقــود الخــدمات ذات التنفيــذ أوالعقــد في الموعــد المحــدد 

ً أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية فإن الجهة الحكومية تفرض عليه جـزاء، ويختلـف أوالمستمر، 

                                                        

 ،على خطار شـطناوي، النظريـة العامـة للعقـود الإداريـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، مكتبـة الرشـد/  د)١(

 .١٥٨ ص ،٢٠١٦الرياض، الطبعة الثانية 



 
)١٧١٨(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

هذا الجزاء باختلاف الأحوال، فقد يتمثل الجزاء في توقيع الغرامة وقد يكون سحب الأعـمال 

 حد إنهاء العقد وفي هذا البحث سنتناول الأحكام إلىلتنفيذ على حساب المتعاقد وقد يصل وا

 .جرائية لتلك الجزاءاتالموضوعية والإ

ا إ: 

ــة  ــا–تتحــدد إشــكالية البحــث في عــدم دقــة النــصوص النظامي ــام ف-أحيان ــاك بعــض الأحك هن

 على المتعاقـد دارةتي توقعها جهة الإمن التي أوردها المنظم بشأن الجزاءات ال-جراءات والإ

 كما هو الحال بالنسبة لتحديد قيمة الغرامـة حـال التـأخير في تنفيـذ ، عدة إشكالياتتثير-معها

 إثبـات أيـضا كيفيـة ؟ قيمة العقد أم من قيمة الأعـمال المتـأخرةإجماليالعقد هل تحسب من 

 ماذا لو الغرامة، الموجب لتوقيع تقصير المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر

لم يـتم الاعــتماد المــالي الكـافي لإنجــاز الأعــمال في الوقــت المحـدد، ولم يــصدر قــرار مــن 

 تأخره في إلىصاحب الصلاحية بإيقاف الأعمال وتوقف المتعاقد معه من تلقاء نفسه مما أدى 

عاقد معه يحصل على مقابل تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في الوقت المحدد؟  كما لو كان المت

 أكثـر ممـا دعـا ذلـك أوالتعاقد في صـورة دفعـات، وتـأخرت الجهـة الحكوميـة في دفـع دفعـة 

المتعاقد لإيقاف الأعمال لحين الحصول على مستحقاته، هنا يطرأ التـساؤل هـل الحـق يثبـت 

 للجهة الحكومية في توقيع غرامة عليه أم لا؟

ة في ســحب الأعــمال والتنفيــذ عــلى حــساب داريــلإوأيــضا التكييــف النظــامي لحــق الجهــة ا

المتعاقد، هل جوازي للجهة الحكومية تتمتع فيه بسلطة تقديرية أم وجوبي كالغرامـة؟ كـذلك 

 طلـب إشـهار أو"نهـاء التـي أوردهـا المـنظم كاسـتخدامه لمـصطلح مر لبعض حـالات الإالأ

لم يــرد في نظــام نهــاء الوجــوبي في حــين أن المــصطلح  وجعلــه ضــمن حــالات الإ"إفلاســه

 طلـب إجـراء أوالإفلاس، وانما الإجراءات الواردة   فيه هي إما طلب إجراء التـسوية الوقائيـة، 

كـل هـذه إشـكاليات دفعـت . ةداريـ التصفية الإأو طلب إجراء التصفية أوإعادة التنظيم المالي 

 . أن يتناول هذا الموضوع بالبحثإلىالباحث 



  
)١٧١٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ّأا : 

جرائيـة الأحكـام الموضـوعية والإذا البحث من الناحية العلمية؛ في أنـه يتنـاول تتبدى أهمية ه

وفـق نظـام المنافـسات ، ة في المملكـة العربيـة الـسعوديةداريللجزاءات المقررة في العقود الإ

 هــ ولائحتـه ١٤٤٠لعـام ) ١٢٨/م(والمشتريات الحكومية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

ــالقرا ــصادرة ب ــة ال ــم التنفيذي ــوزاري رق ــاريخ ١٢٤٢ر ال ــالقرار ٢١/٣/١٤٤١ وت ــة ب  والمعدل

وبيان الإشكاليات النظامية والعملية لكل جزاء -هـ ١١/٨/١٤٤١ وتاريخ ٣٤٧٩الوزاري رقم 

وهو أمر تتعاظم أهميته في ضوء حداثة الأحكام والإجراءات التي تناولها  ،من هذه الجزاءات

 .البحثالنظام في هذا الصدد، وعدم سبق تناوله ب

كما تتجلى أهميته من الناحية العملية؛ في أنـه يحـوي بـين جنباتـه جـل الإجـراءات والأحكـام 

ة في النظام السعودي، وهـو مـا يـسهل عـلى ذوي الـشأن داريالخاصة بالجزاءات في العقود الإ

 . معرفة هذه الأحكام، وكيفية تطبيقها

اف اأ:  

 : ما يليإلىيهدف البحث 

ة في المملكـة العربيـة الـسعودية داريـلتي أوردها المنظم في العقـود الإجمع الجزاءات ا -

 .وتصنيف هذه الجزاءات

ة توقيعهــا عـلى المتعاقــد معهـا وفــق نظــام داريــحـصر الجــزاءات التـي تملــك الجهـة الإ -

 .المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية

ط توقيعها، والحالات التي يعفى المتعاقد  توقيع الغرامة ومقدارها وضوابمسوغات بيان  -

 .فيها من توقيع الغرامة عليه

 توقيــع الجــزاء بــسحب الأعــمال والتنفيــذ عــلى حــساب المتعاقــد معــه مــسوغاتبيــان  -

 .وضوابطه الإجرائية والموضوعية

 المنفردة رادة جوازيا بالإأوً بيان الحالات التي ينهي فيها العقد سواء أكان الإنهاء وجوبيا  -

 . المترتبة على ذلكوالآثارلجهة الحكومية، وتحديد إجراءات إنهاء التعاقدات لكل حالة ل



 
)١٧٢٠(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

ت اراا : 

ُ كتب متخصصة في الموضوع في المملكة العربية الـسعودية، وإنـما أوَّلم يتبين وجود بحوث 

ُّتم التطرق  تعلقة بالعقود  هذا الموضوع من خلال إشارات مختصرة في الكتب القانونية المإلىَّ

ة في المملكة، الصادرة وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتي لم داريالإ

تستهدف بالتحليل والتعليق، كما لم تناقش إشكاليات توقيع الجـزاءات وضـماناتها، ويمكـن 

/ ة، دة في ضوء نظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـداري كتاب العقود الإإلىالإشارة هنا 

/ ة في النظام السعودي، دداريهـ ، وكتاب الوجيز في العقود الإ١٤٤١سالم بن صالح المطوع 

 . ٢٠٢٠-جادة دار الإ-أحمد محمد العجمي 

ة وفـق داريـهـا في العقـود الإآثارأما الدراسة الماثلة فيتناول فيها الباحـث أحكـام الجـزاءات و

 التـي والإشـكالياتجرائيـة لموضـوعية والإالنظام السعودي بجمع هذه الجزاءات وأحكامها ا

 .تثيرها والاقتراحات تجاهها

ت اؤ: 

ة توقيعهـا عـلى المتعاقـد معهـا في المملكـة داريـما هي الجزاءات التي تملك الجهـة الإ -

 العربية السعودية؟

 توقيع الغرامة ومقدارها وضوابط توقيعها، وما هي الحالات التـي يعفـى مسوغاتما هي  -

 اقد فيها من توقيع الغرامة عليه؟المتع

 توقيع الجزاء بسحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد معه وما هو مسوغاتما هي  -

 التكييف القانوني لهذا الجزاء؟ وما هي ضوابطه الإجرائية والموضوعية؟

 ما هي الحالات التي ينهي فيها العقـد؟ ومـا هـي إجـراءات إنهـاء التعاقـدات لكـل حالـة  -

  المترتبة على ذلك؟ثاروالآ



  
)١٧٢١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ق ام : 

ة  وفـق نظـام المنافـسات والمـشتريات داريـسنعرض أحكـام توقيـع الجـزاءات في العقـود الإ

 هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة ١٤٤٠لعام ) ١٢٨/م(الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 ٣٤٧٩الـوزاري رقـم  والمعدلـة بـالقرار ٢١/٣/١٤٤١ وتـاريخ ١٢٤٢بالقرار الوزاري رقـم 

هـ، والأنظمة المرتبطة كنظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقـم ١١/٨/١٤٤١وتاريخ 

هــ، ونظـام مكافحـة الرشـوة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ١٤٣٩ /٥/ ٢٨ التاريخ ٥٠/م

 ٢وتـاريخ ) ٤/م( المعدل بموجب المرسوم الملكـي رقـم ١٤١٢ / ١٢ / ٢٩ بتاريخ ٣٦/م

 ١٤٣٣ / ٨ / ١٣ بتاريخ ٥٣/  ونظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  ه،١٤٤٠ /١/

ًهـ، وأيضا على ١٤٤١/ ٨ / ٢٨وتاريخ ) ١١٠/ م (والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم 

ضوء أحكام ديوان المظالم  من خلال استعراض وتحليل أهم الأحكام الصادرة عن الديوان في 

 .هذا الشأن

ا  : 

ُّبع الباحث المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص النظامية والتعرف على السلبيات سيت َّ

والإيجابيات، ومن ثم اقتراح التعديلات المناسبة، وكذا تحليل الأحكـام القـضائية المرتبطـة، 

 .وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة

راا  :  

 : ثلاثة مباحث على النحو التاليإلىيم البحث ًتحقيقا لمقصود البحث وأهدافه، فقد تم تقس

 . توقيع الغرامات فيدارةسلطة الإ: المبحث الأول

 . توقيع الغرامةضوابط: المطلب الأول

 .حالات الإعفاء من توقيع الغرامة وضوابطها: المطلب الثاني

 . سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد فيدارةسلطة الإ: المبحث الثاني

 . الجزاء بسحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد معهمسوغات: ب الأولالمطل



 
)١٧٢٢(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 .ضوابط سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد: المطلب الثاني

 . إنهاء العقود فيدارةسلطة الإ: المبحث الثالث

 الإنهــاء الوجــوبي وحــالات الإنهــاء الجــوازي والاتفــاقي للعقــد مــسوغات: المطلــب الأول

 .هاوضوابط

  .العقودالأحكام الإجرائية والموضوعية لإنهاء : المطلب الثاني

 .نتائج، وتوصيات البحث: الخاتمة



  
)١٧٢٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا اول
ا دارة تاا    

  و ،اا :  

 أن تحـصلها مـن المتعاقـد الـذي يخـل دارةالغرامة هي إحدى الجزاءات المالية التي يحق للإ

 مـن دارة مـا أصـاب الإإثبـات إلى أو دون حاجه لاستصدار حكم قضائي ،)١ (بالتزاماته التعاقدية

 العكـس، ولا يعفـي المتعاقـد منهـا إلا في إثبـاتضرر، حيث إن الضرر فيها مفـترض لا يقبـل 

 توقيعه دون دارة البعض أنها عبارة عن تعويض جزائي يكون من حق الإ، ويرى)٢( حالات معينة

ً أن ضررا ما قد لحق بها بل أن افتراض وجود الضرر موجود دائـما عـن مجـرد إثباتزم بأن تلت ً

ة كجـزاء توقعـه داريـة محـددة تـنص عليهـا العقـود الإإجماليـمبالغ : ، وعرفت بأنها)٣(. التأخير

 )٤(.  على المتعاقد معها في حالة تقصيره وإخلاله بالتزاماتهدارةالإ

 في الموعـد المتفـق عليـه؛ حرصـا عـلى دارينفيذ العقـد الإ ضمان تإلىوتهدف تلك الغرامة 

 )٥ (.حسن سير المرفق العام موضع التعاقد بانتظام واضطراد

لكل منهما، فالتعويض يحكم بـه ) القانوني(وتختلف الغرامة عن التعويض في السند النظامي

لا بـنص خـاص بناء على نص عام ويقدر بما يتناسب مع الضرر، أمـا الغرامـة فـلا يحكـم بهـا إ

محدد، كما أن الغرامة تمثل عقوبة على المتعاقد المتقاعس عن تنفيذ التزاماته، أمـا التعـويض 

 . فليس عقوبة وإنما وسيلة لجبر الضرر الذي أصاب المضرور

                                                        

 .٣١، ص١٩٥٨ ،٢يمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، القاهرة، جسل/  د- )١(

 .١٥١، ص٢٠٠٩ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية/ د -) ٢(

 .١٣٦، ص ٢٠١٠، ٢محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط/ د-) ٣(

 .٨٣، ص ١٩٧٤ حلمي، العقد الإداري، القاهرة، دار العربي، محمود/ د-) ٤(

ســالم بــن صــالح المطــوع، العقــود الإداريــة في ضــوء نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة، / د -) ٥(

 .٩٣٢ بدون دار نشر، ص٢٠٢٠



 
)١٧٢٤(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

ويلاحظ أن نصوص الغرامة آمرة لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على ما يخالفها، وإذ وجد أي 

 النصوص الواردة في النظام ولائحته إلى كأن لم يكن ، ويتم الرجوع عتبرياتفاق على ذلك، فإنه 

 )١ (.التنفيذية

 مـسوغات ببيـان ؛الأحكـام الموضـوعية والإجرائيـة لتوقيـع الغرامـاتوفيما يلي سنتناول بيـان 

توقيع الغرامـة ومقـدارها وضـوابط توقيعهـا، والحـالات التـي يعفـى المتعاقـد فيهـا مـن توقيـع 

 : مطلبين على النحو التالي في،الغرامة

  :ا اول
ااا     

 :تية الجهة الحكومية غرامة على المتعاقد معها في إحدى الحالات الآتفرض

وا د: اا ا  لا   ا  ٢ (:إذا(  

ل محل التعاقـد، ويختلـف هـذا ًمن المعلوم أن الجهات الحكومية تحدد موعدا لتنفيذ الأعما

 يحدد موعد التسليم الابتدائي ثم يعقبه نشاءاتالموعد باختلاف نوع العقد؛ فمثلا في عقود الإ

ًموعدا للتسليم النهائي، وفي عقود التوريد يكون التنفيذ إما على دفعات وإما على دفعة واحدة، 

ًويضرب لكل حالة موعدا محددا وهكذا  عاقد مع الجهة الحكومية في تنفيذ فإذا تأخر المت.... ً

 :ًالتزامه في الموعد المحدد تفرض عليه الجهة الحكومية غرامة بالضوابط المقررة نظاما وهي

أو :د مار ا ان ا أن:  

ويختلـف ، )٣( تنقص مـن نـسب الغرامـة المقـررة نظامـاأوفلا يجوز للجهة الحكومية أن تزيد   

  )٤ (:مة باختلاف نوع العقد على النحو التاليمقدار الغرا

                                                        

ودية وفقـا  عبدالكريم بـن حمـد الفـواز، العقـود الحكوميـة وتطبيقاتهـا العمليـة بالمملكـة العربيـة الـسع–) ١(

 .، دون دار نشر ٥١: ، ص٢٠١١لنظام المنافسات والمشتريات، 

 .  من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٢المادة -) ٢(

 بـن حمـد الفـواز، العقـود الحكوميـة وتطبيقاتهـا العمليـة بالمملكـة العربيـة الـسعودية وفقـا  عبدالكريم–) ٣(

 . سابق ، مرجع٥٤: لنظام المنافسات والمشتريات، ص

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٢المادة  - )٤(



  
)١٧٢٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .من قيمة العقد%) ٦(في عقود التوريد تكون بنسبة لا تتجاوز  - ١

من قيمة تلك العقود، ويجوز في الحـالتين زيـادة %) ٢٠(في العقود الأخرى تكون بنسبة  - ٢

  )١(: تلك النسب بشرطين

 . موافقة مسبقة من وزير المالية: اول

ملك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهمأن توضح ت: ا. 

في العقود المختلطة؛ تطبق الغرامة على كل جـزء مـن العقـد بحـسب طبيعتـه؛ فلـو كـان  - ٣

 عامة وعقد توريد، فإن الغرامـة تحـسب بنـسبة إنشاءاتالاتفاق يشمل نوعين من العقود كعقد 

 : وط بشروط هي لكن ذلك مشرنشاءاتمن قيمة عقد الإ%) ٢٠(من عقد التوريد، و%) ٦(

، أما إذا لم )٢ (ةجماليأن تكون أجزاء العقد منفصلة من حيث مدة التنفيذ والتسليم والقيمة الإ  -  أ

، فإذا كان النشاط الغالب هو )٣ (تكن أجزاء العقد منفصلة فإن الغرامة تطبق وفقا للنشاط الغالب

 مـثلا طبقـت نشاءاتو الإمن قيمة العقد، وإن كان النشاط الغالب ه%) ٦(التوريد طبقت بنسبة 

 .من قيمة العقد% ٢٠الغرامة بنسبة 

ًألا تتجاوز الغرامة الحد الأعلى لنسبة الغرامـة المقـررة نظامـا، فـإن كـان العقـد مختلطـا   -  ب

مـن قيمـة % ٢٠وطبقت الغرامة على كل جزء بحسب طبيعته ومع ذلك تجاوزت الغرامة نـسبة 

 )٤ (.العقود فإنها تخفض لتلك النسبة

 قيمة الغرامة تختلف باختلاف نوع العقد، وفي كل الأحوال تحسب هذه النسبة من توإن كان

 إجمالي قيمة العقد، إلا أن المنظم استثناء من ذلك أجاز أن تكون نسبة الغرامة لا من إجمالي

 )٥(:قيمة العقد، وإنما من قيمة الأعمال المتأخرة لكن ذلك مشروط بعدة شروط

                                                        

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٢ المادة-) ١(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٣المادة  - )٢(

 . الحكوميةالتنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  من اللائحة١٢٣ المادة - )٣(

 .التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية  من اللائحة١٢٣ المادة - )٤(

 .التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية  من اللائحة١٢٢ المادة - )٥(



 
)١٧٢٦(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

بعـد الاسـتلام  –أن يثبـت للجهـة : الثـاني.  العامـةنـشاءاتود الإأن يكون ذلـك في عقـ: الأول

أن الجـزء المتـأخر لا يمنـع مـن الانتفـاع بالعمـل عـلى الوجـه الأكمـل في الموعـد -الابتدائي

ًالمحدد لانتهائه، ولا يسبب ارتباكا في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر سلبا على ما تـم مـن  ً

 .من قيمة الأعمال المتأخرة% ٢٠ الغرامة نسبة إجماليز ألا يتجاو: الثالث. العمل نفسه

والحقيقة أن هذا الاستثناء بضوابطه أمر مقبول ويتوافق مع العدالة، بأن تحسب الغرامة من قيمة 

 العامـة؟ نـشاءاتالأعمال المتأخرة فقط، لكن التساؤل لماذا قصر هذا الاستثناء على عقود الإ

قـود أخـرى بـذات الـضوابط كعقـد التوريـد مـثلا، فقـد يتـأخر بالرغم من إمكانية تطبيقه على ع

فلـماذا  –ن كان العقد ينفذ على دفعـات إ-المتعاقد في تنفيذ بعض دفعات العقد دون الأخرى

  قيمة العقد؟إجماليهنا نجعل الغرامة من 

ل أن تكون الغرامة من قيمة الأعما – العامة نشاءاتكما اقتضت في عقود الإ –والعدالة تقتضي 

 .المتأخرة بذات الضوابط سالفة الذكر

م :ر  ن ا أن:  

فيشترط لتوقيع الغرامة على المتعاقد بسبب تأخيره في تنفيـذ الأعـمال ألا يكـون ذلـك التـأخير 

 الـسبب في التـأخير، إثبـات المتعاقد، والمتعاقد هو من يقع عليه عبء إرادةبسبب خارج عن 

 ما نحو أوه في التنفيذ كان بسبب أجنبي خارج عن إراداته كظروف طارئة كما لو أثبت أن تأخير

ذلك، فيعفى المتعاقد من توقيع الغرامة إذا أثبـت مـبرر التـأخير عـلى النحـو الـذي سـنبينه عنـد 

 .عفاء من الغرامة، أما إذا لم ثبت فإن الغرامة تكون مستحقة عليهاالحديث عن حالات الإ

مطالبة المدعيـة إلـزام المـدعى عليهـا إعـادة ( :المظالم حيث قضى بأنوهذا هو ما أكده ديوان 

غرامة التأخير التي حسمتها من قيمة العقد المـبرم بيـنهما عـلى تنفيـذ مـشروع، وإعـادة أتعـاب 

 المدعية بأن تأخرها في تنفيذ التزامات العقد ناجمة عن ادعاء -الاستشاري خلال مدة التأخير 

رادتها، وهي إغلاق الطريق المؤدي للمشروع، وتأخر الاستـشاري أسباب أجنبية خارجة عن إ

في اعتماد تصاميم المشروع، وظروف الأحوال الجوية، وإضراب عـمال الـدول المـورد منهـا 

 الثابـت التـزام -بعض مـواد المـشروع عـن العمـل، وتـأخر المـدعى عليـه باسـتلام المـشروع 



  
)١٧٢٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ة ووجود عدة طرق مؤدية لها وليس طريقا  المحطإلىالمدعية بالعقد بإعداد مدخلها الخاص 

 تأخر الاستشاري في اعتماد التصاميم -واحدا؛ ما ينتفي معه اعتبار إغلاق الطريق سببا  التأخير

 -لم يؤثر على تنفيـذ المـشروع إذ إن المدعيـة لم تثبـت أن العمـل توقـف خـلال مـدة التـأخير 

ظروف الجوية المحيطة بالموقع، المدعية مسؤولة عن جمع معلومات وإجراء دراسات عن ال

 تأخر شحن بعض المعدات بسبب سوء الأحوال الجوية وبافتراض أن ذلـك -وأن تحتاط لها 

 إضراب العـمال في الـدول المـورد منهـا -قوة قاهرة إلا أن المدعية لم تثبت مدى تأثرهـا بهـا 

ن المدعيـة قـد سـقط بعض مواد المشروع عن العمل  وإن كان طبقا للعقد يعد قوة قاهرة، إلا أ

 بالمدد الواردة الإخلاله مدة العقد؛ إلىحقها في احتساب مدد الإضراب عن العمل وإضافتها 

 إقـرار المدعيـة بتـاريخ اسـتلام -بالعقـد بـشأن إعفـاء المقـاول مـن التـأخير بـسبب هـذه القـوة 

وع ابتدائيا المشروع  في محضر موقع منها، فضلا عن تجاوز التاريخ المدعى به بانتهاء المشر

 )١(.)رفض الدعوى:  أثر ذلك-للفترة المتفق عليها لتنفيذ العقد 

ما ا :ا ت ذات اد ا  اا   ا  ٢ (:إذا(  

فإذا قصر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزامه؛ تفرض عليه 

 : من قيمة العقد ويجوز زيادة تلك النسبة بشرطين % ٢٠ تتجاوز غرامة لا

أن توضـح تلـك الزيـادة للمتنافـسين قبـل تقـديم : ما.  موافقة مسبقة من وزير المالية: ولا

 )٣ (.عروضهم

                                                        

هــ رقـم حكـم ١٤٠٩ لعام ٣/إ/د/١٩ الابتدائي الحكمهـ رقم ١٤٠٤ق لعام /١٤٠٧/١ رقم القضية - )١(

ـ مدونـة الأحكـام القـضائية لـديوان ه٢١/١٠/١٤١٠هـ تاريخ الجلسة ١٤١٠ لعام ١/ت/٥٢٦دقيق هيئة الت

 ):الانترنت(المظالم على شبكة المعلومات الدولية 

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/default.
aspx  

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٣ المادة - )٢(

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٣ المادة - )٣(



 
)١٧٢٨(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

وإذا كان العقد مختلطا يسري ذات الحكم السابق بتطبيق الغرامة على كل جزء بحسب طبيعته، 

ة، وألا جماليـأجزاء العقد منفصلة من حيث مدة التنفيذ والتـسليم والقيمـة الإشريطة أن تكون 

 قيمـة إجمـاليمـن % ٢٠يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأعلى لنسبة الغرامة المقررة نظاما وهـي 

 )١ (.العقد

      ا   د ات ذات ا ا؟واؤل؛

 مـن حـالات توقيـع الغرامـة يعـد الـشخص متـأخرا في تنفيـذ التزامـه بمجـرد في الحالة الأولى

 :مجاوزة موعد التنفيذ الواردة في العقد، أما في هذه الحالة فإن هناك نوعين من التقصير

التقصير الناتج عن التقييم الدوري الـذي تجريـه الجهـة الحكوميـة وفـق شروط مـستوي  - ١

 من اللائحة أن التقييم في العقود ذات ١٤٠أ من المادة /١ الأداء في العقد، فقد ورد في الفقرة

، وهـذا النـوع مـن )٢ (.التنفيذ المستمر دوريـا وفـق مـا توضـحه شروط مـستوى الأداء في العقـد

 .التقييم لم يحدد المنظم من يتولاه داخل الجهة الحكومية

ظم الجهة التي تتولاه، التقصير الناتج عن التقييم النهائي، وهذا النوع من التقييم حدد المن - ٢

تكـون  –في العقود ذات التنفيذ المـستمر  –ِّفقد نص على أن تكون الجهة الحكومية لجنة فنية 

مهمتها معاينة الأعمال واستلامها قبـل انتهـاء مـدة العقـد بثلاثـين يومـا، ويـتم اسـتلام الأعـمال 

  )٣(.... من يمثلهأوبموجب محضر يوقع عليه المتعاقد 

ن المنظم قد وضع ضمانة للمتعاقد معه في العقود ذات التنفيذ المستمر؛ وهي أن ويلاحظ هنا أ

 الـنقص أوالتقييم واستلام الأعمال يجري بمعرفة لجنة فنية تثبت في محضرها أوجه التقـصير 

وفي هـذا الـشأن  . من يمثله بالتوقيع عـلى هـذا المحـضرأوالمنسوبة للمتعاقد معه ثم يقوم هو 

عدم قيام المدعي بالعمل عـلى أكمـل وجـه طبقـا للعقـد وشروطـه، (:  بأنقضى ديوان المظالم

وتوقيع التقارير من مندوب المدعي على هذه التقارير واتفاقهـا مـع تقـارير اللجنـة المـشرفة ـــ 

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٣ المادة - )١(

 .أ من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية/١٤٠/١ المادة - )٢(

 . المنافسات والمشتريات الحكومية من اللائحة التنفيذية لنظام١٢٩/١ المادة - )٣(



  
)١٧٢٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

رفــض :  بفــرض غرامــة التقــصير عــلى المــدعي ــــ أثــرهدارةصــحة إجــراءات الإ: مــؤدى ذلــك

 )١ ().الدعوى

لدوري فلا توجد مثل هذه الضمانة، لذا أرى أن التقيـيم الـدوري لابـد وأن أما في حالة التقييم ا

يكون بمعرفة لجنة فنية أيضا، وأن يحاط المتعاقد معه بأوجه الملاحظات ليتمكن مـن تلافيهـا 

 .آخر توقيع أي جزاء أوقبل توقيع الغرامة 

 العقـد ذات التنفيـذ  لا ينبغي أن تكون أي ملاحظة من الجهـة الحكوميـة عـلى تنفيـذ:بمعنى أنه

ًالمستمر تقصيرا يعطي لها الحق في توقيع الغرامة؛ بل لابد وأن يكون ذلك بمعرفة لجنـة فنيـة 

تزن الأمور بوزنها الصحيح حتى لا يقع المتعاقد معه في تلك العقود تحت مظلة سيف مسلط 

 .على رقبته من الجهة الحكومية

ا ا :   لا  ق٢ (: ا(  

ًحال قيام المتعاقد معه بتنفيذ الأعمال خلافا لمـا تـم الاتفـاق -أجاز المنظم للجهة الحكومية 

 توقيع غرامة عليه مهما بلغت قيمة تلك الأعمال، واعتبر المـنظم هنـا أن الأعـمال التـي ؛-عليه

ا حكـم الحالـة الأولي ًنفذت خلافا لما تم الاتفاق عليـه كأنهـا بنـود غـير منفـذه ويـسري عليهـ

 . وتوقيع غرامة بنفس الضوابط التي ذكرناها

مــع مراعــاة أن توقيــع الغرامــة في هــذه الحالــة لا يحــول دون حــق الجهــة الحكوميــة المطالبــة 

 .بالتعويض إذا توافرت عناصر المسئولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما

 )٣( الإطارية؟غرامة إذا كان التعاقد بأسلوب الاتفاقية  كيف يتم احتساب مقدار ال؛ويطرأ تساؤل

                                                        

هـ رقم حكم ١٤٢٧ لعام ٣/إ/د/١١١هـ رقم الحكم الابتدائي ١٤٢٦ق لعام /٢٩٧٤/١ رقم القضية - )١(

، مدونــة الأحكــام القــضائية لــديوان هــ٢٣/١٠/١٤٢٧هـــ تــاريخ الجلــسة ١٤٢٧ لعــام ١/ت/٦٠٣التـدقيق 

 . سابق، مرجع)الانترنت(المظالم على شبكة المعلومات الدولية 

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢١ المادة - )٢(

هي اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر مـن المـوردين أو : الاتفاقية الإطارية - )٣(

وهـي إحـدى .  مـدة معينـةالمقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي سـتتم ترسـيتها أثنـاء



 
)١٧٣٠(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

                                                                                                                                                             

تـشترك الجهـات أساليب التعاقد التي استحدثها النظام، والهدف منه تحقيق أفـضل قيمـة للـمال العـام، حيـث 

الحكومية في طلب بعض الأعمال والمشتريات على نحـو متكـرر، ومرجـع ذلـك أن الجهـات الحكوميـة في 

ا الأساســية، مثــل حاجــة أغلــب الجهــات إدارة نـشاطاتها واختــصاصاتها مهــما اختلفــت تــشترك في متطلباتهــ

ــة  ــرر احتياجــات الجهــة الحكومي ــي، كــما تتك ــاث المكتب ــة إلى أجهــزة الحاســب الآلي أو إلى الأث الحكومي

ــمال والمــشتريات ــات . الواحــدة لــبعض الأع ــرر مــن الجه ــشتريات بــشكل متك ــب هــذه الأعــمال والم وطل

ت في المواصفات والتكاليف التي تنفذ بها؛ الأمر الحكومية بدون وجود آلية معينة قد يؤدي إلى حدوث تفاو

 لأن الجهـات الحكوميـة تتبـاين في مقـدرتها عـلى ،ًالذي يؤدي حتما إلى حـدوث خلـل إمـا في المواصـفات

وضع المواصـفات والمقـاييس التـي تـضمن الحـصول عـلى الأعـمال والمـشتريات مطابقـة لأعـلى المعـايير 

ق في التكـاليف التـي تنفـذ بهـا هـذه الأعـمال والمـشتريات بـين جهــة والمقـاييس الفنيـة، وإمـا أن توجـد فـوار

لهـذا أوكـل ، حكومية وأخرى أو ذات الجهة الحكومية في حالـة تكـرار تنفيـذها لهـذه الأعـمال والمـشتريات

 تحقيق كفاءة الإنفاق مهمة تحديد الأعمال والمـشتريات التـي لهيئةنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

 . كثر من جهة حكومية، وتحديد مواصفاتها الفنيةتحتاجها أ

هـا للمنافـسة، وتتلقـي طرحتلك الأعمال أو المشتريات؛  تتـولى  بتحديد الإنفاق تحقيق كفاءة هيئةبعد قيام و

بإعـداد قـوائم بهـذه ، وبعـدها تقـوم  ًبرم اتفاقيات إطاريـة نيابـة عـن الجهـات الحكوميـةالعروض بشأنها، ثم ت

ً تمهيدا لتمكين الجهات الحكومية من الاطـلاع عـلى مـا تـضمنته هـذه الاتفاقيـات مـن ،اتالأعمال والمشتري

ولا يجوز للجهـات الحكوميـة تـأمين مـشترياتها ، قوم بنشرها في البوابة الالكترونية ثم ت والاستفادة منها،بنود

 تحقيـق هيئـة تارية التي قامـ إلا من خلال الاتفاقيات الإط-إذا كانت واردة في هذه القوائم-أو تنفيذ أعمالها 

 حيــث يجــوز للجهــة الحكوميــة أن تنفــذ أي مــن الأعــمال ، بإبرامهــا، إلا عــلى ســبيل الاســتثناءالإنفــاقكفــاءة 

والمشتريات الواردة في القوائم خارج نطاق الاتفاقيات الإطارية التي قام بإبرامها بطريق أخـر كـإجراء منافـسة 

ــثلا ــة ،م ــشرط موافق ــن ب ــة لك ــق كهيئ ــاءة  تحقي ــاق،ف ــسات الإنف ــام المناف ــام نظ ــق أحك ــك وف ــون ذل  وأن يك

 . والمشتريات الحكومية

ــق كفــاءة الإنفــاق هــي ــة تتمتــع: وهيئــة تحقي ــة المــستقلة، هيئ ــا  بالشخــصية الاعتباري ويتــولى الإشراف عليه

وتـصريف أمورهـا مجلـس إدارة برئاســة وزيـر الماليـة، تبــاشر مجموعـة مـن الاختــصاصات، منهـا مـا يتعلــق 

لتعاقدات الحكومية، كالاختصاص بـإبرام الاتفاقيـات الإطاريـة نيابـة عـن الجهـات الحكوميـة، عـلى النحـو با

 . سالف الذكر

 



  
)١٧٣١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 لكـن ، من قيمـة الأعـمال المتـأخرةأو العقد إجمالي بنسبة من يحسب مقدار الغرامة فإذا كان

 كيف يتم احتسابها حال التعاقد بأسلوب الاتفاقية الإطارية؟

 التنفيذيـة لنظـام  مـن اللائحـةالتاسـعة عـشرة بعـد المائـةأجاب المـنظم عـلى ذلـك في المـادة 

 بأن غرامة التأخير للأعمال المنفذة بأسلوب الاتفاقية الإطاريـة يكـون المنافسات والمشتريات

ة جماليـة لأمر الشراء هي القيمـة الإجمالية لأمر الشراء باعتبار أن القيمة الإجماليمن القيمة الإ

 .للعقد

اا ا :طت اا  اا :  

 :تلف أحكام الغرامة باختلاف آلية تفضيل المنتجات الوطنية وذلك على النحو التاليوتخ

 :فيما يتعلق بآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني  -  أ

�وفقا لهذه الآلية يمنح المنتج الوطني تفضيلا سعريا وذلك بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى  ًُ

ويجـوز زيـادة النـسبة باتفـاق هيئـة تفـضيل ممـا هـو مـذكور في وثـائق العـرض، %) ١٠(بنسبة 

المحتوي المحلي ومركز تحقيـق كفـاءة الإنفـاق، عـلى أن توضـح النـسبة المعدلـة في وثـائق 

 )١ (.المنافسة

وتقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بـين حـصص المنتجـات الوطنيـة لكـل متنـافس 

ً بقيمة العرض المعدلـة وفقـا للمعادلـة لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي ّ

-  ١(× ) بالريال(سعر العرض × % ١٠) +بالريال(سعر العرض = قيمة العرض المعدلة : الآتية

 )٢ ().حصة المنتجات الوطنية

                                                        

 والمنــشآت المحـلي المحتـوى تفـضيل لائحـة  مـن لائحـة تفـضيل المحتـوى المحـلي١٠/٢ المـادة - )١(

 الــصادرة والمـشتريات عــمالالأ في الماليـة الـسوق في المدرجــة والـشركات المحليــة والمتوسـطة الـصغيرة

 .هـ١٤٤١/٣/٢٩ وتاريخ) ٢٤٥ (رقم الوزراء مجلس بقرار

 .  من لائحة تفضيل المحتوى المحلي١١/١ المادة - )٢(



 
)١٧٣٢(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

ويلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتـاج 

 )١ (.ًوفقا للمعادلة المشار إليها-محل التنفيذ-عقد  أدوات للأوإليه من مواد 

ًوفي حال عدم التزام المتعاقد بحصة المنتجات الوطنية في هذه الآلية وفقا للتفصيل الوارد في 

 )٢(.من قيمة عقد التوريد%) ١٠(وثائق المنافسة توقع الجهة الحكومية عليه غرامة لا تتجاوز 

 مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند كذلك الأمر إذا لم يلتزم المتعاقد

ًوفقا للمعادلة المشار إليهـا توقـع -محل التنفيذ- أدوات للعقد أوشراء ما يحتاج إليه من مواد 

 )٣ (.-محل التقصير-من قيمة البند %) ١٠(الجهة الحكومية عليه غرامة لا تتجاوز 

بموافقة وزير المالية، عـلى أن توضـح تلـك الزيـادة ويجوز في الحالتين زيادة نسب الغرامات 

 الغرامات المطبقـة مـن الجهـة إجمالي، بشرط ألا يتجاوز )٤ (.للمتنافسين قبل تقديم عروضهم

ويجـوز بموافقـة . من قيمـة العقـد%) ٢٠(الحكومية على المتعاقد عن كل مخالفاته ما مقداره 

 )٥ (. الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهموزير المالية زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك

 :فيما يتعلق بآليتي وزن المحتوى المحلي، والحد الأدنى للمحتوى المحلي  -  ب

تطبق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في العقود العالية القيمة وهي العقود الذي 

 . عدا عقود التوريد مليون ريال، ما٥٠ تتجاوز مبلغ أوتساوي قيمة العقد التقديرية 

وتطبق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقود العالية القيمة، وهـي العقـود 

 مليون ريال، التي تحـددها هيئـة تفـضيل ٥٠ تتجاوز مبلغ أوالذي تساوي قيمة العقد التقديرية 

 .توريدالمحتوى المحلي بالاتفاق مع هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق فيما عدا عقود ال

                                                        

 . من لائحة تفضيل المحتوى المحلي١٢ المادة - )١(

 . من لائحة تفضيل المحتوى المحلي٢٩ المادة - )٢(

 .المحلي من لائحة تفضيل المحتوى ٣٠ المادة - )٣(

 . من لائحة تفضيل المحتوى المحلي٣٣ المادة - )٤(

 .  من لائحة تفضيل المحتوي المحلي٣٤ المادة - )٥(



  
)١٧٣٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًسـواء عـلى -يـة للمحتـوى المحـلي للجهـة الحكوميـة يجوعلى المتعاقد تقديم الخطـة التدر

 وفق النموذج المخـصص لـذلك في البوابـة الإلكترونيـة للمحتـوى - المنشأةأومستوى العقد 

ًيوما من تاريخ ترسـية العقـد، ويجـب أن تتوافـق مـع نـسبة ) ٦٠(المحلي خلال مدة لا تتجاوز 

 الجهـة الحكوميـة بـصورة إلى، ثم يلتزم بتقديم تقـارير دوريـة )١(حلي المستهدفةالمحتوى الم

 لمعرفـة التقـدم نحـو تحقيـق نـسبة المحتـوى -ًوفقا لشروط وأحكام وثائق المنافسة-منتظمة 

المحلي المستهدفة وذلك وفق النموذج المخـصص لـذلك في البوابـة الإلكترونيـة للمحتـوى 

 الجهـة الحكوميـة بعـد موافقـة هيئـة تفـضيل المحتـوى إلىائيـا ، ثم يقـدم تقريـرا نه)٢(المحلي

 ضمنا، يتضمن نسبة المحتوى المحـلي التـي حققهـا، وذلـك لغـرض أوالمحلي عليه صراحة 

ًالتأكد من مطابقتها لنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وفقا للشروط والأحكام الواردة بوثائق 

 )٣(. المنافسة

تلك الأحكـام؛ توقـع عليـه الجهـة الحكوميـة غرامـة يختلـف مقـدارها فإذا لم يلتزم المتعاقد ب

 :باختلاف المخالفة وذلك على النحو التالي

ــة العقــد أن الفــارق بــين نــسبة المحتــوى المحــلي  - ١ ــة عنــد نهاي إذا تبــين للجهــة الحكومي

، وذلـك في آليـة وزن المحتـوى %)٥(المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر مـن 

ً في التقييم المالي وآليـة الحـد الأدنـى المطلـوب للمحتـوى المحـلي وفقـا للتفـصيل المحلي

مـن %) ١٠(الوارد في وثائق المنافسة؛ فتوقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجـاوز 

 )٤ (.قيمة العقد

                                                        

 .  من لائحة تفضيل المحتوى المحلي٢٠ المادة - )١(

 .  من لائحة تفضيل المحتوى المحلي٢١/١ المادة - )٢(

 .  من لائحة تفضيل المحتوى المحلي٢٢ المادة - )٣(

 .  من لائحة تفضيل المحتوى المحلي٣١لمادة  ا- )٤(



 
)١٧٣٤(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

؛ توقع إذا لم يلتزم المتعاقد بتسليم التقرير النهائي خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة - ٢

ًمـن قيمـة العقـد، ويـتم احتـساب الغرامـة وفقـا %) ١٠(الجهة الحكومية عليه غرامة لا تتجاوز 

 )١(.للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة

ويجوز في الحالتين زيادة نسب الغرامات بموافقة وزير المالية، عـلى أن توضـح تلـك الزيـادة 

 الغرامات المطبقـة مـن الجهـة إجمالياوز ، بشرط ألا يتج)٢ (.للمتنافسين قبل تقديم عروضهم

ويجـوز بموافقـة . من قيمـة العقـد%) ٢٠(الحكومية على المتعاقد عن كل مخالفاته ما مقداره 

 )٣ (.وزير المالية زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم

مة على المتعاقد مع الجهـة الحكوميـة وجدير بالذكر أنه في كل الأحوال السابقة تستحق الغرا

بمجرد حدوث مسوغ توقيعها، وبغض النظر عن حدوث ضرر للجهة الحكومية نتيجة للتأخير، 

 )٤ (.كما أنه يتم احتساب الغرامة المستحقة حتى ولو لم ينص في العقد على ذلك

                                                        

 .  من لائحة تفضيل المحتوي المحلي٣٢ المادة - )١(

 . من لائحة تفضيل المحتوى المحلي٣٣ المادة - )٢(

 . من لائحة تفضيل المحتوي المحلي٣٤ المادة - )٣(

ة العربيـة الـسعودية وفقـا  عبدالكريم بـن حمـد الفـواز، العقـود الحكوميـة وتطبيقاتهـا العمليـة بالمملكـ–) ٤(

 .، دون دار نشر ٥٤: لنظام المنافسات والمشتريات، ص



  
)١٧٣٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  
او اا   ءت ا  

 من المتعاقد معـه يـصلح لأن يكـون موجبـا لتوقيـع الغرامـة عليـه مـن الجهـة ليس كل تأخير    

الحكومية، بل هناك حالات يتأخر فيها المتعاقد معه ومع ذلك لا توقع عليه غرامة، قد أوردهـا 

وهـو مـا  ثم فصلت اللائحة ضوابط كل حالـة عـلى حـدها، الرابعة والسبعين،النظام في المادة 

 :لي النحو التاسنبينه على

وا ل : ا ا م اإ:  

إذا كلفت الجهة الحكومية المتعاقد معها بأعمال إضافية؛ فتكون ملزمة بأن تمد له مـدة العقـد 

، دون أن توقع عليه غرامة تأخير، على )١( التي كلف بها الإضافية الأعمالبمدة تتناسب مع حجم 

 )٢(.  وطبيعتها وتاريخ التكليف بهاالأعمالسبة مع حجم أن تكون المدة المضافة متنا

ة في عقـود الخـدمات ذات التنفيـذ جماليـمن قيمـة العقـد الإ% ١٠على ألا تتجاوز تلك المدة 

 )٣(. المستمر، ويشترط أيضا ألا تكون هذه النسبة قد استنفدت في تنفيذ بنود العقد الأخرى

 يرجع ؛مديد العقد وإعفاء المتعاقد معه من الغرامةتللجهة الحكومية ب إلزامهولعل المنظم في 

لمتعاقـد معـه، ومـن ثـم يـزول الـسبب ا الجهة الحكوميـة، ولـيس هوالتأخير  المتسبب في لأن

 .الموجب لتوقيع الغرامة

مطالبة المدعية تمديد مدة تنفيذ المـشروع، ورد (: وهذا ما أكده ديوان المظالم حين قضى بأن

لى التنفيذ خلال فترة التمديد، وإعفاءها من غرامة التأخير والإشراف مقابل أتعاب الإشراف ع

 الثابت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وذلك؛ بتأخرها في تعيين -المحسومة عليها 

ًاستشاري المشروع والذي لا تستطيع المدعية القيام بأي عمل إلا في وجوده، فضلا عن تـأخر 

د شركة الكهرباء؛ لإيصال التيار الكهربائي للموقع وذات الأمر بالنسبة المدعى عليها في تعمي

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٥/٤ المادة - )١(

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٤/١ المادة - )٢(

 .فسات والمشتريات الحكومية من اللائحة التنفيذية لنظام المنا١١٦ المادة - )٣(



 
)١٧٣٦(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 الثابت مسؤولية المدعية عن تـأخر اعـتماد تقريـر التربـة؛ نظـرا لأخـذها عينـات -لشبكة المياه

 الواجب تمديد مدة العقـد بإضـافة -جلسات التربة قبل تعيين الاستشاري بالمخالفة للشروط 

ــة عــن  ــة رادةإمــدد التوقــف الخارج ــأخير إلى المدعي ــذ وإعفائهــا مــن غرامــات الت ــدة التنفي  م

والإشراف خلالها وتوقيع تلك الغرامات على مدد التأخير المتبقية بعد إضافة  المدد السابقة، 

إلـزام المـدعى عليهـا أن :  أثـر ذلـك-وذلك وفقا للمعادلة الحسابية التي استندت إليها الدائرة 

م بــه والمحــسوم عليهــا كغرامــة تــأخير وتكــاليف إشراف في تعيــد للمدعيــة المبلــغ المحكــو

 )١(.)المشروعين حمل الدعوى

ما ا :د اا    ا:  

إذا كان المنظم قد أوجب على المتعاقد معه تنفيذ العقد خلال المدة المحددة وفقـا للبرنـامج 

لا أنـه في ذات الوقـت حظـر عـلى الجهـة الحكوميـة ، إ)٢(الزمني المعتمد من الجهة الحكومية 

التعاقد على الأعـمال والمـشتريات إلا بعـد التأكـد مـن تـوافر الاعـتمادات الماليـة مـع مراعـاة 

 )٣(. التدفقات النقدية السنوية للعقود بما يتوافق مع أعمال تخطيط الميزانية

ة لإنجـاز العمـل في الوقـت لكن قد يحدث لأي سبب ما وتصبح الاعتمادات المالية غير كافي

المحــدد، فيتوقــف المتعاقــد معــه عــن الاســتمرار في تنفيــذ العقــد بقــرار صــادر مــن صــاحب 

الصلاحية في الترسية، وفي هذه الحالة؛ يعفى المتعاقد معه من توقيع الغرامة، ويمـد لـه العقـد 

ء الموقف على سير  مدة تتناسب مع تأثير الجزأومدة مماثلة لمدة التوقف إن كان التوقف كليا، 

، ويضاف لهذه المدة مـدة ثلاثـة )٤( -إن وجد-المشروع، بناء على تقرير فني يعده الاستشاري 

                                                        

هــ رقـم حكـم ١٤١٥ لعـام ٣/إ/د/٤١هـ رقم الحكـم الابتـدائي ١٤١٤ق لعام /٢٩٨/١ رقم القضية - )١(

، مدونـة الأحكـام القـضائية لـديوان هــ٢٤/٣/١٤١٦هــ تـاريخ الجلـسة ١٤١٦ لعام ١/ت/٣٧هيئة التدقيق 

 .، مرجع سابق)الانترنت(المظالم على شبكة المعلومات الدولية 

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٤ المادة - )٢(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٥/١ المادة - )٣(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٥/٢ المادة - )٤(



  
)١٧٣٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أيام عن كل ثلاثين يوما متصلة من الإيقاف، وذلك للتجهيز والتهيئـة لاسـتئناف الأعـمال بحـد 

ًالإيقاف متزامنـا ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الأمر الصادر ب)١(أقصى خمسة وأربعين يوما 

مع فترة التوقف الفعلية، وأن يبلـغ المتعاقـد بـذلك بموجـب خطـاب يحـدد فيـه تـاريخ إيقـاف 

 )٢(.  إيقاف جزء منها، وكذا يخطر باستئناف الأعمال بعد زوال سبب التوقفأوالأعمال 

عتماد هذا إذا كان الإيقاف بقرار صادر من صاحب الصلاحية في الترسية، لكن ماذا لو لم يتم الا

المالي الكافي لإنجاز الأعمال في الوقت المحـدد، ولم يـصدر قـرار مـن صـاحب الـصلاحية 

 تـأخره في تنفيـذ الأعـمال إلىبإيقاف الأعمال وتوقف المتعاقد معه مـن تلقـاء نفـسه ممـا أدى 

المتعاقد عليها في الوقت المحدد؟  كما لو كان المتعاقد معه يحصل على مقابـل التعاقـد في 

 أكثر مما دعا ذلك المتعاقد لإيقـاف أوفعات، وتأخرت الجهة الحكومية في دفع دفعة صورة د

الأعمال لحين الحصول على مستحقاته، هنا يطرأ التساؤل هل الحق يثبت للجهة الحكومية في 

 توقيع غرامة عليه أم لا؟

ًالمنظم وإن لم يتعرض صراحة لمثل هذا الفرض، إلا أنه قد وضع حكما عاما في ال فقرة الثالثة ً

من المادة الرابعة والسبعين حين أعفي المتعاقد معه من الغرامة وأوجب تمديد العقد حـال إذا 

كان التأخير يعود للجهة الحكومية، أيا ما كان السبب، والفرض القائم؛ التأخير فيه بسبب للجهة 

 من اللائحة ١٢٦ الحكومية، لكن يجب على المتعاقد أن يتخذ الإجراءات التي أوردتها المادة

 .، والتي سنعرضها عند الحديث عن الحالات التالية)٣(

                                                        

 .لائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية من ال٤ /١٢٥ المادة - )١(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٥/١ المادة - )٢(

في غـير :  من اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى أنـه١٢٦ تنص المادة - )٣(

تكليــف بــأعمال إضــافية أو الــنقص في الاعــتماد المــالي، تقــوم الجهــة حــالات التمديــد بــسبب الإيقــاف أو ال

 :الحكومية بتمديد العقد وفق الإجراءات الآتية

ً تقريــرا فنيــا بالأســباب والمــبررات التــي -بعــد اســتلامه طلــب التمديــد مــن المتعاقــد- يعــد الاستــشاري -١ ً

ًيومــا مــن تــاريخ اســتلامه (وعــشرين واحــد ) تــستوجب التمديــد، ويرفــع تقريــره إلى الجهــة الحكوميــة خــلال



 
)١٧٣٨(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 تحقيق الصالح العام إلا إلى وإن كان يهدف داريالعقد الإ(: وفي هذا قضى ديوان المظالم بأن

ة ومصلحة المرفق بمعزل عن حقـوق المتعاقـد، ومـن ثـم داري حقوق الجهة الإإلىأنه لا ينظر 

ــة تع ــأخر المــدعى عليهــا في صرف -طــي كــل ذي حــق حقــه لابــد مــن نظــرة متوازن  ثبــوت ت

 تــأثير التــأخر في صرف -المستخلــصات المــستحقة للمدعيــة عــن المــدة المعتــادة للــصرف 

المستخلصات عـلى إنجـاز التـدفق النقـدي الـلازم لتنفيـذ العقـد وانعكاسـه عـلى سـلبا إنجـاز 

فرض غرامة التأخير وما يتبعها من   بدارة  من المستقر عليه قضاء عدم أحقية جهة الإ-المشروع 

 تأخرهـا في صرف مـستحقاته، بـما إلىغرامة إشراف إذا ما كان سبب تـأخر المتعاقـد راجعـا 

  )١( )......مؤداه إلزام المدعى عليها برد غرامتي التأخير والإشراف للمدعية

ا د : ا ن ا إذاإ ا أو ا روف ط   د :  

 كفايـة الاعـتماد عـدم-القـولكـما أسـلفنا -أما عن التأخير الذي يعود للجهة الحكومية فمثالة 

المـالي، دون أن تــصدر الجهـة الحكوميــة قــرارا بإيقـاف الأعــمال، ومثالــه أيـضا تــأخر الجهــة 

ود الحكوميــة في تــسليم موقــع العمــل عــن الموعــد المحــدد نظامــا، كــما هــو الحــال في عقــ

                                                                                                                                                             

وفي حال لم يتطلب المشروع وجود استشاري، يرفع المتعاقد طلـب التمديـد إلى الجهـة الحكوميـة . الطلب

 .ًمباشرة موضحا فيه أسباب التمديد ومبرراته

ًتــدرس الجهــة الحكوميــة طلــب التمديــد فنيــا وتعــد تقريــرا بمــدة التمديــد، وتعرضــه عــلى لجنــة فحــص  -٢ ً

وض لدراسـته وإعـداد التوصــية المناسـبة لـصاحب الـصلاحية، عــلى أن يتـضمن محـضر اللجنـة أســباب العـر

 .ًيوما) ثلاثين(ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 

بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد، وترسـل نـسخة إلى الاستـشاري لتعـديل البرنـامج  -٣

فإذا لم يوجد استشاري للمشروع، يقـوم المتعاقـد بتعـديل البرنـامج الزمنـي خـلال . أيام) سبعة) الزمني خلال

 .ًالمدة المحددة في هذه الفقرة ووفقا لما يقره صاحب الصلاحية

 .يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد -٤

هـ تاريخ ١٤٣٧ق لعام /٧٣٩ هـ رقم قضية الاستئناف١٤٣٢ق لعام /٩٥٢١/١رقم القضية الابتدائية  - )١(

، مدونــة الأحكــام القــضائية لــديوان المظــالم عــلى شــبكة المعلومــات الدوليــة هـــ٣/٤/١٤٣٧الجلــسة 

 .، مرجع سابق)الانترنت(



  
)١٧٣٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 العامة؛ فقد ألزم المنظم الجهة الحكومية بتمكين المتعاقد معها من البدء في تنفيـذ نشاءاتالإ

 )٢(.  توقيع العقد حسب الأحوالأو، )١(بلاغه بقرار الترسية إالعقد خلال ستين يوما من تاريخ 

ا فإذا تأخرت الجهة الحكومية في تمكـين المتعاقـد معهـا مـن البـدء في الموعـد المحـدد ممـ

تسبب في تأخره في تنفيذ التزامه في الموعد المحدد؛ ففي هذه الحالة يعفى من الغرامة، ويمدد 

 .له العقد بالضوابط التي سنذكرها لاحقا

فقد جعلها المنظم سببا لعدم توقيع الغرامة وفيما يلي نبين تعريفها  ؛لظروف الطارئةل وبالنسبة

 :وشروطها

١ - روف اا : 

نظم لها تعريفا، إلا أن الفقه والقضاء قد تناولا بيان ماهيتها ووضع ضوابطها، فقـد لم يضع الم

عبـارة عـن ظـروف وأحـداث لم تكـن متوقعـة (: استقر الفقه على أنه يقصد بـالظروف الطارئـة

 قلــب اقتــصاديات العقــد، إذا كــان مــن شــأن هــذه إلى أدت داريحــدثت أثنــاء تنفيــذ العقــد الإ

 العقد أكثر عبأ وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول، وإذا الظروف أن تجعل تنفيذ

 )٣ (.)كانت الخسارة الناشئة

عبارة عن حوادث وظروف غير متوقعة لم تكن متوقعة عند إبرام العقـد (: وعرفها البعض بأنها

ه  خسارة للمتعاقـد غـير محتملـة، ففـي مثـل هـذإلى قلب اقتصاديات العقد، وتؤدي إلىتؤدي 

  )٤ (.)ً أن يطالبها بتعويضه جزئيا عن هذه الخسارةدارةالحالة من حق المتعاقد مع الإ

كل حادث عام لاحق على تكوين العقد غير متوقع الحصول عند : )وعرفها ديوان المظالم بأنها

 أجل ويصبح مرهقـا إلىالتعاقد ينجم عنه اختلال بين المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه 

                                                        

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٥٩/٢ المادة - )١(

 .لحكومية من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات ا٨٨/٢ المادة - )٢(

 .٦٦٦مرجع سابق، ص سليمان الطماوي،/ د  - )٣(

، والتطور الحديث لعقـد الالتـزام، دار النهـضة العربيـة، بـدون سـنة B.O.T عقود جابر جاد نصار،/  د-)٤(

 .وما بعدها ،١٧٤نشر، ص



 
)١٧٤٠(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

المقـرر أن  – " يتهـدده بخـسارة فادحـة تخـرج عـن الحـد المـألوف أوين إرهاقـا شـديدا للمد

ًوهي أن يكون العقد الذي تثار بشأنه النظرية متراخيا وأن تجد : النظرية يشترط لها أربعة شروط

 أوبعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة، وأن تكون هذه الحوادث لـيس في الوسـع توقعهـا 

 )١ (.)عل تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلادفعها، وأن تج

٢ - روف اا و: 

 أنه يلزم لإعـمال أثـر الظـروف الطارئـة وإعفـاء المتعاقـد مـن ة السابقاتنستخلص من التعريف

 :الغرامة حال تأخيره في تنفيذ التزاماته العقدية توافر مجموعتين من الشروط

وا ا :رئ وف ا  : 

 .أن تحدث أثناء تنفيذ العقد-٣. يشترط أن تكون استثنائية-٢. يلزم أن تكون الظروف عامة-١

ما ا : و ، : 

ألا يكون في وسع المتعاقد توقعها عند إبرام العقد -٢. ألا يكون للمتعاقد دخل في حدوثها-١

 .تعاقد بخسارة فادحة تجاوز الخسائر العادية المألوفةإصابة الم-٣. ولا دفعها عند وقوعها

فاذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ التزامه بسبب ظرف طارئ على النحو الذي سردناه يعفى أيضا 

 .من الغرامة ويمدد له العقد بالضوابط التي سنذكرها لاحقا

ة إلزام الجهة المـدعى طلبت الشركة المدعي(: كده ديوان المظالم حين قضى بأن  أوهذا هو ما

عليها برد المبلغ الذي حسمته منها مقابل غرامات التأخير والإشراف عن العقد المبرم بيـنهما 

يوما عن الميعاد المحدد بالعقد ١٤٠ الشركة تأخرت في تنفيذ المشروع مدة  -لإنشاء مدرسة 

ير العمـل  الجهة تأخرت في صرف معظم المستخلصات مما كـان لـه  أثـره المبـاشر في سـ-

 أداء العمل أصبح يسير ببطء بسبب انتشار مـرض حمـى الـوادي -وتنفيذه في الوقت المحدد 

 ظهـور الأوبئـة -المتصدع في موقع العمل مما أدى لعدم انتظـام وتواجـد العمالـة في الموقـع 

والأمراض تعد من قبيل الظروف الطارئة التي يعذر بها المقاول وينبغـي أن تؤخـذ في حـسبان 

                                                        

ة هـ رقم حكم هيئ١٤١٧س لعام /د/إ/٩ه ـرقم الحكم الابتدائي ١٤١٤ق لعام /١٣٧/١ رقم القضية  -)١(

ــدقيق  ــام ١/ت/١٩٩الت ــسة ١٤١٧ لع ــاريخ الجل ـــ ت ـــ٥/٨/١٤١٧ ه ــديوان ه ــضائية ل ــام الق ــة الأحك ، مدون

 .، مرجع سابق)الانترنت(المظالم على شبكة المعلومات الدولية 



  
)١٧٤١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

إلـزام الجهـة بـأن تـرد :  أثـر ذلـك-ة عند نظرها في مدة تأخير المقاول من عدمـه دارية الإالجه

  )١(.)للشركة المدعية المبلغ الذي حسمته من مستحقاتها مقابل غرامات التأخير والإشراف

اا ا :  ر ب ن ا إرادةإذا ٢ (: ا(  

 عن تنفيذ التزامه بسبب خارج عـن إرادتـه غـير الظـروف الطارئـة، وغـير إذا تأخر المتعاقد معه

الأسباب التي ترجع للجهة الحكومية، كالصعوبات المادية غير المتوقعة التي صـاحبت تنفيـذ 

 .العقد؛ يعفي أيضا من توقيع الغرامة ويمدد له العقد وفقا للضوابط التي سنذكرها

 أن يجمع الحالتين الأخيرتين في حالة واحـدة لعـدم وإن كنت أري أن المنظم كان من الأولي

 يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامـة في "جدوى التعدد، فكان من الأولى أن يكون النص 

 : الحالات الآتية

 أو ظروف طارئة أوإذا كان التأخير يعود للجهة الحكومية - ٣..........- ٢.......... -١

وأن ضـوابط الحـالتين واحـدة والتـي - سـيما لا - . عـه المتعاقد مإرادةلأسباب خارجة عن 

 )٣(:تتمثل في

 للجهة الحكومية أو –إن وجد - أن يلتزم المتعاقد معه بتقديم طلب للتمديد إما للاستشاري  -  أ

 .مباشرة يوضح فيه أسباب التمديد ومبرراته

رات التي بإعداد تقرير فني بالأسباب والمبر –بعد استلامه طلب التمديد  –يقوم الاستشاري   -  ب

 يومـا مـن تـاريخ اسـتلامه ٢١تستوجب التمديـد ويرفـع هـذا التقريـر للجهـة الحكوميـة خـلال 

 .الطلب

                                                        

هــ رقـم حكـم ١٤٢٥ لعـام ٥/إ/د/٥٣هـ رقـم الحكـم الابتـدائي ١٤٢٥ق لعام /١٨٨٥/١ رقم القضية )١(

، مدونـة الأحكـام القـضائية لـديوان هــ٢٩/٨/١٤٢٩هـ تاريخ الجلـسة ١٤٢٩ لعام ١/إس/٣٨١الاستئناف 

 .، مرجع سابق)الانترنت(المظالم على شبكة المعلومات الدولية 

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٤ /٧٤ المادة - )٢(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٦ المادة - )٣(



 
)١٧٤٢(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 تقرير الاستـشاري إذا قـدم أو –إن قدم لها مباشرة  –تدرس الجهة الحكومية طلب التمديد   -  ت

طلب له، ثم تقوم بإعداد تقرير بمدة التمديـد، وتعرضـه عـلى لجنـة فحـص العـروض لدراسـته 

داد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية، على أن يتضمن محضر اللجنة أسباب ومبررات وإع

 .التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما

 هو أومع ملاحظة أن المنظم لم يحدد هنا هل ميعاد الثلاثين يوما خاصة بلجنة فحص العروض 

نة فحص العروض لإعداد التوصية؟ وإن ميعاد مشترك بين الجهة الحكومية لإعداد التقرير ولج

 كانت المدة مشتركة فكيف يتم توزيعها؟

 التقرير، ومدة أولذا كان من الأولى أن ينص المنظم على مدة للجهة الحكومية لدراسة الطلب 

 .للجنة فحص العروض لإعداد التوصية

-إن وجد –إذا وافق صاحب الصلاحية؛ يبلغ المتعاقد معه بالتمديد ويتولى الاستشاري  - ١

 الجهة الحكومية إن لم يوجد، تعديل البرنـامج الزمنـي وذلـك حـلال سـبعة أيـام مـن تـاريخ أو

مـع -عـلى حـسب الأحـوال – الجهة الحكومية أوإرسال قرار صاحب الصلاحية للاستشاري 

 .مراعاة أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد

ة الــذكر، وصـدر قــرار بتمديـد التعاقــد مـن صــاحب فـإن التـزم المتعاقــد معـه بالــضوابط سـالف

الصلاحية لتوافر إحدى حالات التأخير سالفة الذكر أعفي المتعاقد معه من توقيع الغرامة عليه، 

 إرادة سـبب خـارج عـن أو سبب يرجع للجهـة الحكوميـة أولكن إذا وجدت حالة طارئة مثلا، 

ب لكن لم يلق قبولا لأي سبب؛ فلا يعفي  تقدم بطلأوالمتعاقد معه، ولم يتقدم بطلب للتمديد 

 .من توقيع الغرامة عليه

 ا ا : ً لف اار إ ارإ  أوا    ا ا  ً 
  )١( : ا إب  د 

 بإيقــاف ً العامــة، فـإن هـي أصــدرت قـراراالمـصلحة -دائـما– تراعــي دارةجهـة الإ الأصـل أن 

ً جزئيا لأسباب تقدرها هي، ولا دخل للمتعاقد معه فيها فتكـون ملزمـة بتمديـد أوًالأعمال كليا 

                                                        

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٤/٥ المادة - )١(



  
)١٧٤٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 تتناسب مع التوقف الجزئي مع إعفاء المتعاقـد معـه مـن أي أوالعقد مدة تعادل التوقف الكلي 

 )١ (:غرامة وذلك بضوابط مفادها

 .ً جزئياأوًالإيقاف كليا  من صاحب الصلاحية سواء أكان الإيقافأن يصدر أمر  - ١

 . مع فترة التوقف الفعليةالإيقافأن يتزامن أمر  - ٢

 ٣١/٣/٢٠٢٠ مثلا حتى ١/١/٢٠٢٠فإذا صدر أمر بإيقاف الأعمال في الفترة في الفترة من 

 بعده؛ فلا يعفى المتعاقد معه من الغرامة، أوولكن كانت فترة الإيقاف الفعلية قبل ذلك التاريخ 

 .د وفق الضوابط التي ذكرناهاولا يمدد له العق

 الجزئـي أوأن يبلغ المتعاقد معه بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ إيقاف الأعمال الكـلي  - ٣

 . بعد زوال أسباب التوقفالأعمالويبلغ أيضا بقرار استئناف 

ويلاحظ هنا أن المنظم قـصر طريقـة الإخطـار عـلى الإخطـار بخطـاب، ممـا يجعـل الإخطـار 

 مـن اللائحـة والتـي ٩٠ ويعد هذا استثناء مما أورده المنظم في المـادة بطريقة أخرى غير منتج

أجازت أن تكون المراسـلات والتبليغـات بـين الجهـة الحكوميـة والمتعاقـد معهـا عـن طريـق 

 :البوابة، ويجوز للجهة الحكومية علاوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية

-ج . يق الـشركات المقدمـة للخدمـة البريديـةالعنوان البريدي عن طر-ب. العنوان الوطني-أ

 .البريد الإلكتروني المعتمد، والرسائل النصية

 ١٢٥إذا توافرت الأحكام السابقة مدد العقد للمتعاقد معه بالمدد المنصوص عليها في المادة 

 )٢(. من اللائحة كما أوضحنا سلفا مع إعفائه من توقيع أي غرامة

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٥ المادة - )١(

-٢.... -١:  من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنـه١٢٥ تنص المادة - )٢(

ًوإذا كان التوقف جزئيا، يعوض بمدة تتناسب مـع . الكلي بمدة مماثلةيعوض المتعاقد عن كامل مدة التوقف 

يعوض المتعاقد -٣). إن وجد) تأثير الجزء الموقف على سير المشروع بناء على تقرير فني يعده الاستشاري

ل، أيام؛ وذلك للتجهيز والتهيئة لاسـتئناف الأعـما(ثلاثة ) ٍيوم متصلة من الإيقاف الكلي بمدة(ثلاثين ) عن كل



 
)١٧٤٤(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

  :ت

رها والتي يعفى منها المتعاقـد مـن توقيـع أي غرامـة عليـه، وإلـزام الحالات التي سبق ذك - ١

الجهة الحكومية بتمديد العقد له واردة على سبيل الحصر، ولا تقبل القياس عليها، فلـو تـأخر 

المتعاقد في تنفيذ العقد لسبب آخر غير الحالات سالفة الذكر وقررت الجهة الحكومية منحه 

تعديل البرنامج الزمني؛ فلا يعفه ذلك من توقيع الغرامة، ولا فرصة أخرى لاستكمال الأعمال و

 )١(. تلزم الجهة الحكومية بالتمديد

أن توقيع الغرامة وجوبي على الجهة الحكومية إذا توافر موجبهـا، ولا تتمتـع بـأي سـلطة  - ٢

، لكـن قـد يبـدو ذلـك )٢( التـي تفيـد الوجـوب " تفـرض "إذ أن المنظم قد عبر بعبارة . تقديرية

من نظام المنافـسات والمـشتريات، والتـي عقـد ) ٨٨(ًعارضا مع ما أورده المنظم في المادة مت

المنظم فيها الاختصاص بالنظر في مخالفات المتنافـسين والمتعاقـدين لتلـك اللجنـة وتوقيـع 

العقوبات عليهم، ولما كانت الغرامة في الحالات سالفة ذكر عقوبة وكان موجبها يعد مخالفة 

 .على تلك اللجنة دون الجهة الحكومية) الغرامة(بغي معه قصر توقيع تلك العقوبة مما كان ين

                                                                                                                                                             

إذا كلف المتعاقـد بتنفيـذ أعـمال إضـافية، -٤ ً.يوما(خمسة وأربعين ) على ألا يتجاوز إجمالي مدد التعويض

 .يمدد تنفيذ العقد لمدة تتناسب مع حجم الأعمال الإضافية التي كلف بها المتعاقد

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٤ المادة - )١(

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٣، ٧٢ المادة - )٢(



  
)١٧٤٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  
ا دارة ب ا  ل واا    

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه،     

، ويلاحظ أن هذا الحق ليس بدليا، بمعنى أنه لا يستعاض إنذارهبعد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية 

به عن توقيع الغرامة إذا توافر موجبها، لكون فرض الغرامة إلزامي لا تملـك الجهـة الحكوميـة 

 .تجاهه أي سلطة تقديرية

 " من نظام المنافسات والذي عبر بلفظ الجواز، حيث أورد أنه٧٥وهذا ما يوحي به نص المادة 

 من اللائحة ١٢٩، ١٢٨إلا أنه أورد في المادتين ............ عمالجهة الحكومية سحب الألل

أورد أنـه  التنفيذية، سحب الأعـمال والتنفيـذ عـلى حـساب المتعاقـد بـصيغة الوجـوب، حيـث

  "....تنفذ الأعمال على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة ....... "

 بين نص النظام ونصوص اللائحة، ولما كانت القاعـدة أنـه مما يجعل هناك نوع من التعارض

 .حال وجود تعارض بين النص الأدنى والنص الأعلى فإن النص الأعلى يكون واجب التطبيق

 للجهة الحكومية فيه تحقيق للمصلحة العامة، التـي جوازيويرى البعض أن جعل ذلك الحق 

 )١ (.ي أخل بتنفيذهقد تتطلب تنفيذ المتعاقد بنفسه حتى في الجزء الذ

 على حساب المتعاقد المقصر وإلزامه بفرق السعر دارةمع الأخذ في الاعتبار أن تنفيذ جهة الإ

 ضمانا لحسن سـير دارةليس عقوبة توقع عليه وإنما هو تطبيق لقاعدة تنفيذ الالتزام، تقوم به الإ

رامة وسحب الأعمال في عقد  وبالتالي ليس هناك ما يمنع من الجمع بين الغ)٢(. المرافق العامة

عدم وجود مانع من الجمع بين غرامة التأخير وبين : واحد، وهذا ما أكده الديوان حين قضى بأن

                                                        

، الريـاض، دار  الـوجيز في العقـود الإداريـة في النظـام الـسعودي، الطبعـة الثالثـة،العجمي أحمد محمد -)١(

 .١٧١، ص٢٠٢٠الإجادة ،

 هــ رقـم حكـم١٤٠٥ لعـام ٤/إ/د/٥٧هـ رقم الحكـم الابتـدائي ١٤٠٤ق لعام /٨٨٥/١ رقم القضية - )٢(

، مدونـة الأحكـام القـضائية لـديوان هــ١٠/٧/١٤٠٧هــ تـاريخ الجلـسة ١٤٠٧ لعام ١/ت/٥٥هيئة التدقيق 

 .مرجع سابق) الانترنت(المظالم على شبكة المعلومات الدولية 



 
)١٧٤٦(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

سحب المشروع والتنفيذ على الحساب؛ ذلك أن التنفيذ على الحساب لـيس جـزاء وإنـما هـو 

 )١ (. لضمان سير المرفقدارةإجراء تتخذه جهة الإ

ذا الإجراء لا يتضمن إنهاء العقد، وإنما تتم هذه العملية على حساب  أن هإلىوتجدر الإشارة 

ًالمتعاقد الذي يظل مسئولا أمام الجهة الحكومية، على أن استعمال هـذه الوسـيلة لا يكـون إلا 

ًحال إخلال المتعاقد مع الجهة الحكومية إخلالا جسيما ً.) ٢( 

التنفيـذ عـلى حـساب المتعاقـد معـه  توقيع الجزاء بسحب الأعـمال ومسوغاتوفيما يلي نبين 

 :وضوابطه الإجرائية والموضوعية في مطلبين على النحو التالي

  :ا اول

   ال وا  ب ا ت 

وضع المنظم قاعدة مفادها أن الجهة الحكومية لها الحـق في سـحب الأعـمال والتنفيـذ عـلى 

بالتزاماتــه التعاقديـة، ويأخــذ الإخــلال عــدة صــور، تختلــف حـساب المتعاقــد معــه متــى أخــل 

 :باختلاف نوع العقد

؛ يعد المتعاقد مخلا بالتزاماته التعاقدية على نحو يسمح للجهة  العامةنشاءاتففي عقود الإ -

 :الآتية جزء منها والتنفيذ على حسابه في إحدى الحالات أوالحكومية سحب الأعمال 

وجود نواقص - ب)٣(. سلم المتعاقد الأعمال في الموعد المحددإذا انتهت مدة العقد ولم ي  -  أ

إذا لم يلتــزم المتعاقــد معــه خــلال ســنة - ج)٤(. في المــشروع بعــد اســتلامه الاســتلام الابتــدائي

                                                        

هــ ١٤١٢ لعـام ٩/إ/د/٥٠هــ رقـم الحكـم الابتـدائي ١٤١٠ق لعـام /١٣٤٥/٢ ،١٠٩٦ رقم القضية - )١(

، مدونـة الأحكـام القـضائية هـ١٩/٢/١٤١٣هـ تاريخ الجلسة ١٤١٣ لعام ١/ت/١١رقم حكم هيئة التدقيق 

 .مرجع سابق) الانترنت(لديوان المظالم على شبكة المعلومات الدولية 

 عبد الكريم بن حمـد الفـواز، العقـود الحكوميـة وتطبيقاتهـا العمليـة بالمملكـة العربيـة الـسعودية وفقـا –) ٢(

 .، دون دار نشر٥٦ : والمشتريات، صلنظام المنافسات

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٧/١ المادة - )٣(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٨/١ المادة - )٤(



  
)١٧٤٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الضمان التالية لتاريخ الاستلام الابتـدائي بـصيانة وإصـلاح واسـتبدال مـا يظهـر مـن عيـوب في 

، مع مراعاة أن المقصود بالصيانة هنا، هي )١(يوب في التنفيذ  عأو المعدات أو الأجهزة أوالمواد 

 في التنفيذ طبقا أو المعدات أو الأجهزة أوالصيانة الضرورية الناشئة عن وجود عيب في المواد 

 العادية الناتجة عن الاستخدام، فـلا تنفـذ عـلى حـساب أوللأصول، أما أعمال الصيانة الدورية 

 )٢(. المتعاقد معه

افرت إحدى الحالات السابقة ولم يلتزم المتعاقد معه بتنفيذ التزاماته حيالها؛ تنفذ الجهة فإذا تو

 .الحكومية تلك الأعمال على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة

، يكون المتعاقد مخلا بتنفيذ التزاماته، مما يسمح للجهـة وفي العقود ذات التنفيذ المستمر -

 أو نقص في الأعمال سواء أكان هـذا التقـصير أثنـاء العقـد أو الحكومية حال وجود أي تقصير

 )٣(. عند استلام الأعمال

الثابت أن المدعية تعاقـدت مـع المـدعى (: ومن هذا ما أورده ديوان المظالم حين قضى بأن -

 مقر العمل والعكس، وتضمن العقد إلزام المدعية بإحضار إلىعليها لنقل منسوبيها من سكنهم 

 ملكيتها لها، وتقدميها للمدعى عليها قبل ثالثة أسابيع من تاريخ تنفيذ إثباتة مع حافلات جديد

العقد، لكن المدعية أخلت بتلك الالتزامات رغم إنذارها؛ ما استلزم معه قيـام المـدعى عليهـا 

 شركة أخرى بقيمة أعلى من قيمة العقد محل الدعوى، ومصادرة إلىبإسناد مهمة تنفيذ العقد 

قدم من المدعية لتعويضها عن فارق القيمة بين عقد المدعية السابق والعقد اللاحق الضمان الم

 صحة إنهـاء العقـد محـل الـدعوى لتقـصير المدعيـة بتنفيـذه رغـم أهميتـه بتـسيير مرافـق -له 

 مصادرة المدعى عليها للضمان البنكي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها -المدعى عليها 

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٨/٢ المادة - )١(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٨/٣لمادة  ا- )٢(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٩/١ المادة - )٣(



 
)١٧٤٨(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 تسبب المدعية في الخسائر المدعى بهـا؛ وذلـك بتقـصيرها ومـن ثـم لا تم وفق العقد، الثابت

 )١(.)يحق لها المطالبة بالتعويض عنه

 :أما في عقود التوريد فيعد المتعاقد معه مخلا بتنفيذ التزاماته التعاقدية في الحالات التالية -

ــسليم   -  أ ــنافإذا لم يقــم المــورد بت ــة إلى الأص ــة الحكومي ــان  المإلى أو مــستودعات الجه ك

 )٢(.المحدد للتسليم في العقد

 أكثر من الأصناف الموردة، وتم إبـلاغ المـورد بتلـك أوً إذا رفضت لجنة الفحص صنفا   -  ب

الأصناف وسبب رفـضها ووجـوب سـحبها، ولم يلتـزم بتوريـد بـديل عنهـا خـلال المـدة التـي 

 .تحددها لجنة الفحص

مية التنفيذ عـلى حـساب المتعاقـد فإذا توافرت إحدى الحالتين السابقتين؛ يحق للجهة الحكو

 )٣ (.معه بعد إنذاره، وذلك بما لا يجاوز الأسعار السائدة

ما ا:  
ب ا  ل واا  ا  

مجرد وقوع إخلال من المتعاقد معه لا يجيز للجهة الحكومية سحب الأعـمال والتنفيـذ عـلى 

 : بط منها ما هو موضوعي ومنها ما هو إجرائي نبينها فيما يليحسابه، بل لابد من توافر عدة ضوا

أو :ا اا.  

 .أن يثبت وقوع إخلال من المتعاقد معه بالالتزامات التعاقدية - ١

 العامـة يفـترض الإخـلال نـشاءات باختلاف نوع العقد؛ ففي عقـود الإثباتوتختلف طريقة الإ

ِّمـدة العقـد دون تـسليم الأعـمال، وفي هـذه الحالـة تكـون بالالتزامات التعاقدية بمجرد انتهـاء  ُ

                                                        

هــ رقـم حكـم ١٤١٣ لعـام ٢/إ/د/٢هـ رقم الحكـم الابتـدائي ١٤٠٦ق لعام /١٠٦٤/١ رقم القضية - )١(

 مدونـة الأحكـام القـضائية لـديوان هــ١٩/٧/١٤١٣هــ تـاريخ الجلـسة ١٤١٣م  لعـا٢/ت/٩٥هيئة التـدقيق 

 .، مرجع سابق)الانترنت(المظالم على شبكة المعلومات الدولية 

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣٠/١ المادة - )٢(

نها تلتـزم بـسحب الأعـمال وتنفيـذها عـلى  ذكرنا أنه يحق للجهة الحكومية سحب الأعمال، ولم نقل إ- )٣(

 ٧٥حساب المتعاقد معها على اعتبار ان المنظم قد جعل ذلك أمرا جوازيا لها على حسب ما جـاء في المـادة 

 . من اللائحة التي جعلت ذلك وجوبيا إذا توافر موجبه١٢٩، ١٢٨من النظام دون ما جاء في المادتين 



  
)١٧٤٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 محـضر بالاشـتراك مـع المتعاقـد لحـصر وإعـدادالجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعـمال 

 )١( ومعوقات التأخير في التنفيذ أسبابالأعمال المنجزة ونسبة الانجاز وتحديد 

 المحدد في العقد فإن الجهة الحكوميـة أما في حالة قيام المتعاقد بتسليم الأعمال في الموعد

تشكل لجنة فنية تكون مهمتها معاينة الأعمال واسـتلامها خـلال خمـسة عـشر يومـا مـن تـاريخ 

 أو، فـإذا تبـين لتلـك اللجنـة وجـود عيـوب في المـواد )٢ (ورود إشعار المتعاقد بتنفيـذ الأعـمال

ية تنذر المتعاقـد معهـا بالـصيانة  عيوب في التنفيذ؛ فإن الجهة الحكومأو المعدات أوالأجهزة 

 المعدات فإذا لم يلتزم بذلك تنفـذها عـلى أو الأجهزة أو الاستبدال لتلك المواد أووالإصلاح 

 )٣ (.حسابه

مع مراعاة أن المنظم قد نص على التزام المتعاقد معه بصيانة وإصلاح واستبدال مـا يظهـر مـن 

 مخالفة للمواصفات، حتى أور من نواقص  المعدات عما يظهأو الأجهزة أوعيوب في المواد 

ولو لم يتم تداركه أثناء الاستلام الابتدائي من اللجنة المشار إليها، طالما تم اكتشافه خلال سنة 

 )٤(. الضمان

بما مفاده التزام المتعاقد معه بضمان كافة العيوب والنواقص ومخالفة المواصفات خلال سنة 

 بعـدها، فـإذا لم يلتـزم بـذلك نفـذت أو المعاينة والاستلام الضمان سواء تم اكتشافها من لجنة

 .على حسابه

وفي العقود ذات التنفيذ المستمر؛ فإن الجهة الحكومية تكون لجنـة فنيـة لمعاينـة الأعـمال  -

 من يمثله، وتثبت اللجنة في أوواستلامها، ويتم الاستلام بموجب بمحضر يوقع عليه المتعاقد 

قـص في الأعـمال، عـلى أن يلتـزم المتعاقـد معـه باسـتكمال ذلـك  نأوهذا المحضر أي تقصير 

                                                        

 .نفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية من اللائحة الت١/ ١٢٧ المادة - )١(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٧/٢ المادة - )٢(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٨/٢ المادة - )٣(

 .لمشتريات الحكومية من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات وا١٢٨/٢ المادة - )٤(



 
)١٧٥٠(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 يحـسم قيمتهـا مـن مستخلـصات أو تلافي التقصير، فإذا لم يفعل؛ تنفذ على حـسابه أوالنقص 

 .)١ (العقد

ا، إثباتهـ النقص الذي ينتج عن أعمال التقييم الدوري كيـف يـتم أو في التقصير الإشكاليةلكن 

 . مر سلفاوقد سبق وتحدثنا عن هذا الأ

 مـستودعات إلىوفي عقود التوريـد يفـترض إخـلال المتعاقـد معـه إذا لم يـسلم الأصـناف  -

 في المكان المحدد للتسليم في العقد، وذلك في الموعد المحدد للتسليم، أوالجهة الحكومية 

 مـن الجهـة الحكوميـة، فعـدم التـسليم في الموعـد إثبـات إلىوفي هذه الحالة لا يحتاج الأمر 

د يعد بذاته إخلالا يحق للجهة الحكومية التنفيذ على حـسابه، ولا يحتـاج الأمـر سـوى المحد

 )٢(.الإنذار

 ذلـك إثبـاتكذلك يعد إخلالا من المتعاقد معه إذا لم يورد بديل للأصناف المرفوضة، ويـتم 

بموجب محضر من لجنة الفحص والاستلام، يثبت فيه الأصناف المرفوضة وأسباب الـرفض 

تعاقد معه بوجوب سحب هذه الأصناف، خلال سبعة أيام وتوريد بديل لها خـلال وإخطار الم

 )٣(. مدة تحددها تلك اللجنة، فإن هو لم يلتزم تنفذ الجهة الحكومية على حسابه

فإذا لم يكن هناك إخلال بأي صورة من الصورة المذكورة؛ لم يكن للجهة الحكومية الحق في 

ارها غير مشروع، وهذا مـا أكـده ديـوان المظـالم حـين سحب الأعمال، وإن هي فعلت كان قر

تعاقد طرفي الدعوى على قيام المدعي بتأمين المياه الصالحة للشرب لبعض القرى : قضى بأن

 قيام المدعى عليها بسحب الأعمال من المدعي بعد إنذاره، وتنفيذه على حسابه؛ بحجة عدم -

 ثبـوت قيـام المـدعي -المياه المؤمنة للشرب تأمينه عدد الردود المتفق عليها، وعدم صلاحية 

بتأمين عدد الردود المتفق عليها في العقد بموجب المستخلصات المصادق عليها من المدعى 

 عدم مسؤولية المدعي - عليها، والتي تعتبر دليلا ً قاطعا على التزام المدعي بتنفيذ كافة التزاماته 

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٢٩/١ المادة - )١(

  من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣٠/١ المادة - )٢(

  من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية٤/ ١٣٠ المادة - )٣(



  
)١٧٥١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

يدين والتي ثبت بعـد فحـصها عـدم صـلاحيتها عن عينات المياه المأخوذة من خزانات المستف

عدم صحة سحب : للشرب؛ لعدم الجزم بمصدرها ولاحتمالية سوء نظافة الخزانات، ما يعني

 )١(.العملية من المدعي، وبالتالي استحقاقه لقيمة ما تم تأمينه من المياه وقيمة الضمان المصادر

 .أن يكون السحب جزئيا - ٢

 السحب الكامل والتنفيذ على حساب المتعاقد اكتفاء بالفسخ فلم يقرر المنظم السعودي سلطة

 سـيئة آثـارالجزئي للعقد، لما يترتب على السحب الكامل والتنفيذ على حساب المتعاقـد مـن 

ــة وقــضائية  ــصاد المحــلي، ويثــير إشــكالات قانوني ــا يــؤثر عــلى الاقت عــلى طــرفي العقــد، مم

 )٢ (.ومحاسبية

واصفات التي تم التعاقـد بموجبهـا مـع المـسحوب منـه أن يتم التنفيذ وفقا للشروط والم - ٣

ً، فإذا قررت الجهة الحكومية سحب الأعمال جزئيا من المتعاقـد معـه وتنفيـذها عـلى الأعمال

ــد  ــع المتعاق ــا م ــد بموجبه ــم التعاق ــي ت ــشروط والمواصــفات الت ــذات ال ــذها ب ــسابه؛ أن تنف ح

 )٣(. ه الأعمالنالمسحوب م

م الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها بحسن نية وبما يقتضيه حسن اوهذا الشرط يندرج تحت التز

 .، وهو المبدأ الذي استقر عليه الفقه والقضاء)٤( ومصلحتهسير المرفق 

بمعنـي أنـه يجـوز للجهـة .  جزئيـاأوًمع مراعاة أنه من الممكن أن يكون سحب الأعـمال كليـا 

ذها على حسابه واستمراره في تنفيذ الحكومية أن تسحب بعض الأعمال من المتعاقد معه وتنف

 الـسحب سـالفة مـسوغات مـن مـسوغبقية الأعمال، بـشرط أن يتـوافر في الأعـمال المـسحوبة 

                                                        

هــ رقـم حكـم ١٤٢١ لعـام ٤/إ/د/٢٢هـ رقم الحكـم الابتـدائي ١٤١٨عام ق ل/٦٨٨/١ رقم القضية - )١(

هــ، مدونــة الأحكـام القــضائية لــديوان ١/٢/١٤٢٢هـــ تـاريخ الجلــسة ١٤٢٢ لعـام ١/ت/٢١هيئـة التــدقيق 

 .، مرجع سابق)الانترنت(المظالم على شبكة المعلومات الدولية 

 .٤٠٤سالم المطوع، العقود الإداري، مرجع سابق، ص / د-) ٢(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣٨ المادة - )٣(

 . اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية من٩٨/٣ المادة )٤(



 
)١٧٥٢(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 كانـت تلـك الأعـمال مـن ملاحظـات التـسليم أوالذكر، كأن يكون المتعاقد قصر في تنفيـذها 

 . ذلكإلىالابتدائي ومع 

 .ألا يتجاوز التنفيذ الأسعار السائدة - ٤

إخلال المتعاقـد معـه بـأي صـورة مـن الـصور سـالفة الـذكر، وقامـت الجهـة بإنـذاره فإذا ثبت 

لإصلاح أوضاعه خلال المدة المحددة ولم يمتثل جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه، بشرط 

 )١ (.ألا يتجاوز الأسعار السائدة في السوق

لى المتعاقد في  خالفت الجهة الحكومية مضمون هذا الحكم سقط حقها في الرجوع عفإذا

عدم مراعاة ( :القدر الزائد عن الأسعار السائدة، وهذا ما أكده ديوان المظالم حين قضى بأن

الجهة للمادة المشار إليها بتعاقدها مع صاحب العرض التالي لعرض المدعي بأسعار زائدة 

َّعن الأسعار المتعاقد عليها والأسعار التي تقدم بها بعطائه مما يتضح منه عدم  أحقيتها في ِ

َّالرجوع على المدعي بفـروق أسـعار التنفيـذ وبالتـالي عـدم أحقيتهـا في مـصادرة الـضمان  ُ

 )٢ (.)البنكي

 من اللائحة جعل سحب الأعمال والتنفيـذ عـلى حـساب ١٣٦/١مع ملاحظة أن النص المادة 

ين أن  من اللائحة، في حـ٧٥المتعاقد معه جوازي للجهة للحكومية وهذا يتفق مع نص المادة 

 مــن اللائحـة، الأمــر الـذي يجعــل التعــارض ١٢٩، ١٢٨ في المــادتين اًالمـنظم جعلــه وجوبيـ

واضحا بين هذه المواد، مما يلزم التدخل التشريعي لتوحيد حكم السحب، إمـا جعلـه جوازيـا 

 . وجوبيا في كل الأحوال إذا توافر موجبهأوللجهة الحكومية في كل الأحوال 

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣٦/١ المادة - )١(

هــ رقـم ٢/٢/١٤٣٥اإ/١٥٥ الابتـدائي الحكمهـ رقم ١٤٣٠ق لعام /٥٧٩٢/١ رقم القضية الابتدائية-) ٢(

هــ تـاريخ الجلـسة ١٤٣٥ لعـام ٦٠٨/٣هـ رقم حكم الاسـتئناف ١٤٣٥س لعام /٤١٨٢/٢قضية الاستئناف 

، )الانترنـت(، مدونة الأحكام القضائية لـديوان المظـالم عـلى شـبكة المعلومـات الدوليـة هـ٣٠/١٠/١٤٣٥

 .مرجع سابق



  
)١٧٥٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

م :اا اا :  

 سحب الأعمال وضـوابطه الموضـوعية؛ فـإن عـلى الجهـة الحكوميـة أن مسوغاتإذا توافرت 

 :تقوم بمجموعة من الإجراءات تتمثل في

 )١ (إنذار المتعاقد معه - ١

ولم يضع المنظم شكلا لذلك الإنذار، بل أورد حكما مفاده أن الإنذار يكون بالطريقة التي تراها 

 )٢ (.الجهة مناسبة

عـمال ونفـذت عـلى ي أن تلتـزم بالميعـاد المحـدد في الإنـذار، فـإن هـي سـحبت الألكنها ينبغ

 .حسابه قبل انتهاء المدة الواردة في الإنذار؛ تترتب مسئوليتها العقدية

والواضح من هذا النص أن للطرف الأول وهو هنا : (وهذا ما أكده ديوان المظالم حين قضي بأن

وهذا الحق مقيد بإخطـار الطـرف الثـاني الـذي هـو هنـا .  المدعى عليها الحق في إنهاء العقد

المدعي، قبل الإنهاء بستين يوما بأنها سوف تقوم بإنهاء العقد، وحيـث إن المـدعى عليهـا لم 

نهـاء العقـد، حيـث بعثـت لـه الخطـاب رقـم إتقم بإخطار المدعي قبل ستين يوما برغبتهـا في 

د وتصفية استحقاقات المدعي حتى هــ متضمنا إنهاء العق٨/٧/١٤١٠وتاريخ ) ٢٥/٤٩١٥(

وإذا كان ذلك هو الثابـت مـن مـستندات الـدعوى وإقـرار . هـ١٤١٠نهاية جمادى الآخرة لعام 

المدعى عليها فإنها تكون قد ارتكبت خطأ عقديا لمخالفتها لـشرط العقـد، ولا يعتـد بإنهائهـا 

 ) ٣(. )العقد دون إنذار المدعي

 الصريح لوجود ما يقوم مقامه، ففي عقود التوريد الإنذار إلىمع مراعاة أنه قد لا تحتاج الجهة 

إذا رفضت لجنة الفحص لأي صنف من الأصناف الموردة؛ فإنها تبلغ المورد بتلك الأصناف 

                                                        

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٥المادة  - )١(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية٢/ ١٢٨ المادة - )٢(

هـ رقم حكم هيئـة ١٤١٣ لعام ١/٣/د/٦ الابتدائي الحكمهـ رقم ١٤١١ق لعام /١٤٨٦/١ رقم القضية )٣(

ــاريخ الجلــسة١٤١٣ لعــام ١/ت/١٤٥التــدقيق  ــديوان هـــ٦/١٠/١٤١٣ هـــ ت ، مدونــة الأحكــام القــضائية ل

 .، مرجع سابق)الانترنت(المظالم على شبكة المعلومات الدولية 



 
)١٧٥٤(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

وأسباب الرفض، وتلزمه بسحبها خلال سبعة أيام، وتنبه عليه بضرورة توريد بديل عنها خـلال 

المدة دون قيـام المتعاقـد معـه بتوريـد تلـك الأصـناف؛ مدة معينة تحددها اللجنة، فانتهاء هذه 

يمنح الجهة الحق بعدها في التنفيذ على حـسابه دون اشـتراط إنـذاره، لأن التنبيـه عليـه بتوريـد 

 .؛ إذ العبرة من الإجراء بتحقق الغاية منهالإنذاربديل مع تحديد ميعاد لذلك يقوم مقام 

عد انتهـاء المهلـة المحـددة نظامـا، فـالمنظم قـد حـدد ولا تبدأ الجهة بالتنفيذ على حسابه إلا ب

الميعاد الذي ينبغي على المتعاقد معـه أن يقـوم بإصـلاح أوضـاعه خلالهـا بعـد الإنـذار، وهـي 

خمـسة عــشر يومــا مـن تــاريخ الإنــذار، فـإذا لم يلتــزم بإصــلاح أوضـاعه خلالهــا؛ تبــدأ الجهــة 

 . حسابهالحكومية باتخاذ إجراءات سحب الأعمال والتنفيذ على

 أكثـر مـن أوولا يستثنى من ذلك سوى حالـة رفـض لجنـة الفحـص في عقـود التوريـد لـصنف 

الأصناف الموردة، هنا تقوم اللجنة بـإبلاغ المـورد بتلـك الأصـناف وأسـباب الـرفض، وتبلغـه 

ًبوجوب سحبها خلال سبعة أيام، ثم تحدد هي له ميعادا يلزم خلاله بتوريد بديل، وبعـد انتهـاء 

 .يعاد دون التزام المورد؛ تقوم الجهة بالتنفيذ على حسابههذا الم

 .الحجز على مستحقات المتعاقد المسحوب منه الأعمال - ٢

بعد انتهـاء المـدة المحـددة للمتعاقـد معـه في الإنـذار والتـي يجـب أن يلـزم خلالهـا بإصـلاح 

مية بـالحجز إذا لم يلتزم المتعاقد معه؛ تقوم الجهة الحكو-على اختلاف الأحوال –الأوضاع 

على مستحقات المتعاقد المسحوب من الأعمال، بما لا يتجاوز قيمة الأعمال التي ستنفذ على 

  )١ (. حسما من مستحقاتهأوحسابه، وذلك حتى يتم سداد تكلفة الأعمال سواء مباشرة 

 العروض الذين سبق تقدمهم للمنافسة أصحابأن يتم التعاقد على تنفيذ الأعمال مع أحد  - ٣

 . طرح منافسة جديدةأوعمال فيذ ذات الأعلى تن

 حينما تريد أن تنفذ على حساب المتعاقد معها؛ فليس لها الحرية في أن تختار أي دارةفجهة الإ

شخص ترغب في التعاقد معهن بل هي ملزمة بتوجيه الدعوة لجميع أصـحاب العـروض التـي 

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣٧ المادة - )١(



  
)١٧٥٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

لاثة، ثم تجرى بينهم منافـسة كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بشرط ألا يقل عددهم عن ث

 .لمحدودة لتنفيذ الأعمال المسحوبة

، وفي )١( جديـدةفإذا قل عـددهم عـن ثلاثـة تطـرح الجهـة الحكوميـة تلـك الأعـمال في منافـسة 

تتخـذ كافـة الإجـراءات المنـصوص عليهـا )  المنافسة العامةأوالمنافسة المحدودة (الحالتين 

 .نظاما

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣٩ المادة - )١(



 
)١٧٥٦(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

ا ا:  
 ا  داء اإم   

 شكلا وموضوعا، فحدد الحالات التي ينهي داري المنظم السعودي أحكام إنهاء العقد الإّبين   

 بالاتفاق أو المنفردة للجهة الحكومية، رادة جوازيا بالإأوًفيها العقد سواء أكان الإنهاء وجوبيا 

حالة، لكن ما يهمنـا في هـذا دات لكل بينها وبين المتعاقد معها، محددا إجراءات إنهاء التعاق

وهذا مـا سـنبينه في مطلبـين عـلى ًالبحث حالات الإنهاء التي تمثل جزاء يوقع على المتعاقد، 

 :النحو التالي

  :ا اول

   امء ا وت امء اازي  وات

ت: أوا ء ام:  

لات التي يجب على الجهة الحكومية فيها إنهاء العقد مـع المتعاقـد معـه حدد المنظم الحا    

الإنهـاء المقـرر بقـوة : والمقـصود بالإنهـاء الوجـوبي هـو .مبينا الإجراءات التي يلزم اتخاذها

الجهة الحكومية لا تتمتع بأي سلطة تقديرية، بل بمجرد تحقـق : أي أن. النظام إذا توافر موجبه

ويمكـن سرد هـذه الحـالات عـلى . ً عليها أن تصدر قـرارا بإنهـاء العقـدموجب الإنهاء؛ يتعين

 : النحو التالي

وا ع : ا   أن ا  إذا - أو   ه ط أو  

-ا  ت اا ظ ة أر .  

اسـتغلال النفـوذ وتـأثير المـصالح الشخـصية فيهـا؛  منع إلىولما كان نظام المنافسات يهدف 

وذلك حماية للـمال العـام وتعزيـز النزاهـة والمنافـسة وضـمان الـشفافية في جميـع إجـراءات 

الأعمال والمشتريات؛ لذا فقد حرص على أن يغلق كل باب من أبـواب الفـساد، فيجـب عـلى 

ل لم يكتف المنظم بحال ثبوت الجهة الحكومية أن تنه العقد حال ثبوت الشروع في الرشوة، ب

 .الرشوة الكاملة، بل مجرد الشروع في الرشوة



  
)١٧٥٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ولعل المنظم هنا سار على نفس نهجه في القانون الجزائي الذي عاقب على جريمة الشروع في 

الرشوة، فقد نصت المادة التاسعة من نظام مكافحـة الرشـوة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

 ٢وتـاريخ ) ٤/م( المعدل بموجب المرسوم الملكـي رقـم ١٤١٢ / ١٢ / ٢٩ بتاريخ ٣٦/م

 وعـد بهـا ولم تقبـل منـه يعاقـب بالـسجن مـدة لا أومن عرض رشوة :  هـ على أنه١٤٤٠ /١/

 . بإحدى هاتين العقوبتينأوتتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال 

عه، فـإن تـم اتهـام الـشخص لكن يشترط في كل الأحوال أن تثبت الجريمة في حق المتعاقد م

بتلك الجريمة ولم تثبت في حقه؛ ففي تلك الحالـة لـيس مـن حـق الجهـة الحكوميـة أن تنهـي 

العقد مع المتعاقد معها لمجرد الاتهام، ولذا أري أنه كان من الأولى أن يعبر بالمنظم بعبارة إذا 

 يفـتح البـاب أمـام الجهـة وليس إذا تبـين، لأنـه بهـذا التعبـير.... ثبت أن المتعاقد معه قد شرع 

نهاء الوجوبي للعقد المبرم مع المتعاقد معها لمجرد أنه تبين لهـا الحكومية أن توقع عقوبة الإ

 أن نـصرف لفـظ أو. أنه شرع في الرشوة حتى ولو يثبت في حقه ذلك، وهو أمر يجافى العدالة

كـون إلا بموجـب حكـم  التثبت، والتثبت في الأفعال التـي تـشكل جريمـة جنائيـة لا يإلىتبين 

 . قضائي نهائي

ما ة : اا ط  ا     أن ا  أوإذا أو ا 

 أوا وأو اا .  

والأمر هنا لا يتعلق بالشروع في الرشوة بل في حالـة ثبـوت أن المتعاقـد معـه قـد حـصل عـلى 

والمنظم في نظام مكافحة .  التلاعبأو التزوير أو التحايل أو  الغشأوالعقد عن طريق الرشوة 

 )١(: الرشوة سالف الإشارة إليه اعتبر أن الموظف العام يكون مرتشيا في الحالات التالية

 أو عطيـة لأداء عمـل مـن أعـمال وظيفتـه أو أخذ وعـدا أو قبل أو لغيره أوإذا طلب لنفسه   -  أ

 .  العمل مشروعايزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا

                                                        

 بتـاريخ ٣٦/ حتى السابعة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقـم مالأولى المواد من - )١(

 . هـ١٤٤٠ /١ /٢وتاريخ ) ٤/م( المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم ١٤١٢ / ١٢ / ٢٩

 



 
)١٧٥٨(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخذ وعدا أو قبل أو لغيره أو إذا طلب لنفسه   -  ب

 .ويزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا

 أو عطيــة للإخــلال بواجبــات وظيفتــه أو أخــذ وعــدا أو قبــل أو لغــيره أوإذا طلــب لنفــسه   -  ت

 .و كان ذلك بدون اتفاق سابقلمكافأته على ما وقع منه ول

 مزعـوم أو عطيـة لاسـتعمال نفـوذ حقيقـي أو أخـذ وعـدا أو قبـل أو لغـيره أوطلب لنفسه   -  ث

 ترخيص أو التزام أو قرار أو أمر أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أوللحصول 

 . مزية من أي نوعأو خدمة أو على وظيفة أو اتفاق توريد أو

 عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهـة أو أخذ وعدا أو قبل أويره  لغأوطلب لنفسه   -  ج

 .ليه النصوص الأخرى في هذا النظامحكومية ولم تنطبق ع

 امتنـع عـن أويعد في حكم المرتشي كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل   -  ح

  وساطة، أو توصية أوعمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء 

 المنظم بتوقيع العقوبات على الموظف العام المرتـشي فقـط، بـل إن العقـاب يمتـد ولم يكتف

وكل شخص   ليشمل الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام

 الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، ومن ثم إذا ثبت أن المتعاقد أوعينه المرتشي 

عقد مقابل رشوة دفعت في أي صورة من الصور السابقة وجب على الجهة معه قد حصل على ال

 .الحكومية إنهاء العقد الذي حصل عليه عن طريق الرشوة

نهـاء هنـا تبعيـة للعقوبـة الجنائيـة، بمعنـي أنـه لابـد مـن ثبـوت وجدير بالذكر هنـا أن عقوبـة الإ

 حكـم نهـائي، أيـضا أن الجريمة الجنائية في حقه، وثبـوت الجريمـة الجنائيـة يكـون بموجـب

 حـق أي موظـف أوالجهة الحكومية لا تتمتع بأي سلطة تقديرية حـال ثبـوت الرشـوة في حقـه 

 . سهل له الحصول على ذلك العقد بأي صورة من الصور سالفة الذكر

 تبع لحكم جنائي، لكن التـساؤل الأمروالأمر في حال الرشوة والتزوير أمر واضح وجلي، لأن 

 أو الحكومية تحديد أن المتعاقد قد حـصل عـلى العقـد عـن طريـق الغـش كيف يتسنى للجهة

  التلاعب؟ أوالتحايل 



  
)١٧٥٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 أوأن الجهة لا تصدر قراراها بإنهاء العقد بسبب غـش  –لخطورة الجزاء بإنهاء العقد  –أري 

 تلاعب المتعاقد معه إلا إذا ثبت ذلك فعلا بموجب حكم قضائي، ولا يكفـي مجـرد أوتحايل 

 تحايـل مـن المتعاقـد معـه أو تلاعـب أوه الجهة الحكومية تنتهي فيه بوجود غش تحقيق تجري

تسبب في حـصوله عـلى التعاقـد، فـإن ثبـت لـديها ذلـك، فإنهـا تحيـل الأمـر برمتـه للمحكمـة 

الجزائية، وتلتزم بمآل الدعوي الجزائية، فإن ثبت الفعل في حق المتعاقد تنهي معه ذلك العقد 

 . وإلا فلا

ا ا : ع   أن ا  إذا - أو   ه ط أو 

 - ا  ت اا ظ ة أر ة أور  أو رس ا أو 

 أوا وأو ا ه ءأ ا .  

 الرشوة الكاملة أوتي الشروع في الرشوة لم يقصر المنظم حالات إنهاء العقد وجوبيا على حال

 التلاعب للحصول على العقد، بل أوجب ذات الجزاء إذا ثبت أو التزوير أو التحايل أو الغش أو

 أوإحداها في مرحلة من مراحل تنفيذ العقد، فـإذا ثبـت أن المتعاقـد معـه قـد شرع في الرشـوة 

 أو ذلـك ، إلى مـا أولتغاضي عن مخالفـة  اأوأرشي موظفا أثناء تنفيذ العقد للحصول على ميزة 

 ثبت غشه في أي مرحلة من  مراحل تنفيذ العقد؛  فان الجهة تلتـزم أو تحايل أو زور أوتلاعب 

 أن يثبت في حق المتعاقد معه ارتكابه -كما ذكرنا آنفا –بإنهاء التعاقد معه وجوبا ، لكن يشترط 

 .فعلا لفعل من الأفعال سالفة الذكر

  . ط إر إأوإذا أ ا :  ا اا

، ويلاحـظ أن )١ () استغرقت ديونه جميع أصـولهالذيهو المدين (:  بأنه المفلسعرف المنظم 

المنظم السعودي في قانون الإفلاس الجديد أجاز اتخاذ عدة إجراءات تسبق إجـراء التـصفية، 

إجـراء التـسوية الوقائيـة، : تصفية أمواله منها المتعثر على تجنب أوأراد منها مساعدة المفلس 

وطلب إجراء إعادة التنظيم المـالي وإجـراء التـسوية الوقائيـة لـصغار المـدينين، إجـراء إعـادة 

ا عـلى هـذه الإجـراءات بالنـسبة للعقـود آثـارالتنظيم المالي لصغار المـدينين، وإن كـان رتـب 

                                                        

 ـ ه١٤٣٩ /٥/ ٢٨ التاريخ ٥٠/ المادة الأولى من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- )١(



 
)١٧٦٠(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

ءات السابقة، إلا أنه استثني العقود المبرمة المبرمة من قبل من اتخذ بشأنه أي إجراء من الإجرا

 .وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية من أي أثر 

 المحكمة بطلب افتتـاح إلىفالنسبة لطلب إجراء التصفية الوقائية أجاز المنظم للمدين التقدم 

  )١(:إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية

 .  اني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثرهإذا كان من المرجح أن يع  -  أ

 . إذا كان متعثرا  -  ب

 .إذا كان مفلسا-ج

وبالنسبة للعقود التي يكون المدين طرفا فيها؛ فإنه لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية 

بنـاء -وإن كان يجوز للمحكمـة  )٢(.ً افتتاحه أثر، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلكأوالوقائية 

ًإنهاء أي عقد يكون المدين طرفا فيـه إذا كـان -لب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقدعلى ط

ًالإنهاء ضروريا لحماية نشاطه، وكانـت فيـه مـصلحة لأغلبيـة الـدائنين، عـلى ألا يترتـب عـلى 

الإنهــاء ضررا بالغــا عــلى المتعاقــد، ويجــب تبليــغ المتعاقــد بقــرار المحكمــة إذا لم يحــضر 

  )٣ (.الجلسة

ذلك لا تسري هذه الأحكام على عقود المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة التـي تبرمهـا ومع 

ومن ذلك نجد أن المنظم قد نص على أنه يـستثنى مـن أحكـام . الجهات الحكومية مع المدين

من النظام عقود المنافسات والمشتريات )  الخامسة والعشرينإلىالثانية والعشرين (المواد من 

 )٤ (.مها الجهات الحكومية مع المدينالحكومية التي تبر

                                                        

 .  من نظام الإفلاس١٣ المادة - )١(

 . من نظام الإفلاس٢٣ المادة - )٢(

 . من نظام الإفلاس٢٥ المادة - )٣(

 .  من نظام الإفلاس٢٦/١ المادة - )٤(



  
)١٧٦١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الجهة المختصة أو الدائن أووبالنسبة لإجراء إعادة التنظيم المالي؛ فإن المنظم أجاز للمدين 

 المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعـادة التنظـيم المـالي للمـدين في أي مـن الحـالات إلىالتقدم 

 :الآتية

 .ية يخشى معها تعثرهإذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مال  -  أ

 .ً كان متعثرا إذا  -  ب

 ً. كان مفلساإذا-ج

بعـد -وبالنسبة للعقود التي يكون المدين طرفا فيهـا فإنـه يجـوز لأمـين إعـادة التنظـيم المـالي 

 أن يصدر خـلال مـدة أقـصاها -فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه

ًالتنظيم المالي، قرارا بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه ًيوما من افتتاح إجراء إعادة ) ستون(

ً وحماية مـصالح أغلبيـة الـدائنين ولا يلحـق ضررا -بعد التصديق عليه-ًلازما لتنفيذ المقترح 

ًبالغا بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على أن يكون ذلك بموجب تبليغ 

ًيومـا مـن تـاريخ التبليـغ إلا إذا اتفـق ) ثلاثـين(ًضيا بعد مضي مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منق

وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له . الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر

ًيوما، بشرط أن يكون ذلك لازما ) ثلاثين(ًفيها أن يصدر قرارا بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على  ً

  )١ (. طبيعتهأودين  حجم نشاط المإلىبالنظر 

لا تسري هذه الأحكام على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها -أيضا –لكن 

فقـد نـص المـشرع عـلى أنـه يـستثنى مـن أحكـام هـذه المـادة . الجهات الحكومية مع المـدين

 النظـام مـن) الـستين(و) الرابعـة والعـشرين(و) الثالثة والعشرين(و) الثانية والعشرين(والمواد 

 .عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين

قـد عـدد مجموعـة مـن  –سالف الإشـارة إليـه  –مما سبق يتضح أن المنظم في نظام الإفلاس 

 أو كان مفلسا أو يعاني من اضطرابات مالية، يخشى معها تعثره الذيالإجراءات تتعلق بالمدين 

                                                        

 . من نظام الإفلاس٦١/١ المادة - )١(



 
)١٧٦٢(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 اتفاق مع دائنيه عـلى تـسوية لديونـه عـلى أن يحـتفظ إلىد منها تيسير توصل المدين معثرا؛ أرا

 إلىتيسير توصـل المـدين   أو نشاطه كما هو الحال بالنسبة للتسوية الوقائية، إدارةالمدين فيه ب

اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المـالي لنـشاطه تحـت إشراف أمـين إعـادة التنظـيم المـالي 

 لإجراء إعادة التنظيم المالي، وهذه إجراءات تسبق طلب إجراء التصفية، الذي يهدف بالنسبة 

 إدارة حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيـع حـصيلته عـلى الـدائنين تحـت إلى

كان ينبغي على المنظم في نظـام المنافـسات والمـشتريات أن يبـين أثـر  ومن ثم. أمين التصفية

هـل باتخـاذ أي إجـراء مـن الإجـراءات . لى العقود المبرمة وفقا لهذا النظـامهذه الإجراءات ع

 أو " بمعنى أخر هل عبارة أونهاء العقود المبرمة مع المتعاقد معه، إ وجوب إلىالسابقة يؤدي 

  من النظام تستغرق هذه الإجراءات؟ ٧٦ الواردة في نص المادة "طلب إشهار افلاسه 

 طلـب إشـهار أو"نافسات قد جانبه الصواب في استخدامه لعبارة أري أن المنظم في نظام الم

كـما - ذلك لأن هذه المصطلح لم يرد في نظام الإفلاس، وانما الإجـراءات الـواردة   "افلاسه

 أو طلب إجـراء إعـادة التنظـيم المـالي أوهي إما طلب إجراء التسوية الوقائية،  –أسلفنا القول 

 . ةداريلإ التصفية اأوطلب إجراء التصفية 

والمنظم لم يجعل لهذه الإجراءات أي أثر، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعـة عـشر 

 أكثر من أومن اللائحة على أنه لا يعد في حكم المفلس الأشخاص الذين لم يفتتح لهم إجراء 

  )١(. ًإجراءات التصفية وفقا لأحكام نظام الإفلاس

دا ا : ر أ إذااا  .  

 يثار تساؤل هنا ما المقصود بالحراسة؟

ظاهر النص يوحي بأن من يوضع تحت الحراسـة هنـا هـو المتعاقـد معـه، وذلـك بـصدور أمـر 

 يعود على المتعاقد معـه، لكـن بمراجعـة "وضعه"بوضعه تحت الحراسة، فالضمير في كلمة 

 .ا وضع الشخص تحت الحراسةالأنظمة، لم يظهر أن هناك عقوبة شخصية يكون مضمونه

                                                        

 .ثانيا من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية/ ١٤ المادة - )١(



  
)١٧٦٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

كما أن وضع هذه الحالة في ذات الفقرة الخاصة بالإفلاس والإعسار وتصفية الشركات، يوحي 

بأن المنظم أراد بها الحراسة القضائية التي تفرض على الأموال المتنازع عليها، بوضعها تحت 

ّيد أمين، تعينه الدائرة المختصة في المحكمة، إن لم يتفق على تعي   )١ (.ينه ذوو الشأنُ

 أوفمن خلال دعوى طلب الحراسة التي ترفع للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول 

العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، للقاضي أن يأمر بالحراسـة إذا كـان 

ًعـه خطـرا  العقار قد قدم من الأسباب المعقولة مـا يخـشى مأوصاحب المصلحة في المنقول 

ًعاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مـع غلتـه 

 )٢(.  من يثبت له الحق فيهإلىالمقبوضة 

 صدر حكم على المتعاقد معه بفرض الحراسة على أموالـه طبقـا للإجـراءات المنـصوص فإذا

ة، وتم تعيـين حـارس عـلى تلـك الأمـوال؛ عليها في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذي

 .وجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد المبرم معه

 :ويلاحظ هنا أمران

 من النظام فيما يتعلق بهذه الجزئية ٧٦عدم دقة صياغة الفقرة ب من البند أ من المادة : اول

 صــدر حكــم بوضــع أموالــه تحــت أو ........ "فالــصحيح هــو) الوضــع تحــت الحراســة(

 ".....الحراسة 

مأن وضع الحراسة قاصر على الأموال المتنازع علها، وبالتالي قد تفرض الحراسة على : ا

بعض أموال المتعاقد معه دون باقي أمواله، وإن حدث وتم فرض الحراسة عـلى بعـض أمـوال 

شئة عن العقـد المتعاقد معه دون باقي أمواله، ولم يؤثر ذلك على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية النا

 المبرم بينه وبين الجهة الحكومية؛ فلماذا نجعل إنهاء العقد وجوبي في هذه الحالة؟

أرى أنه من الأوفق أن تجعل هذه الحالة ضمن الحالات التي يكون فيهـا إنهـاء العقـد جوازيـا 

للجهة الحكومية، بحيـث يكـون لهـا الحـق في إنهـاء العقـد مـع المتعاقـد معـه، إذا تـم فـرض 

                                                        

 .  من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية٢١١/١ المادة - )١(

 .  من نظام المرافعات الشرعية٢١١ المادة - )٢(



 
)١٧٦٤(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

اسة على بعض أمواله، وتبين للجهة الحكومية أن ذلك يؤثر على قيام المتعاقد معها بتنفيذ الحر

 . التزاماته التعاقدية وإلا فلا

 ا ا :  ىو   ن ا أوإذا .  

 بقوة النظام  تصفيتها، فإنه يترتب على ذلك إنهاء العقدأوإذا كان المتعاقد معه شركة وتم حلها 

 : التصفية، وتحل الشركة في الحالات التاليةأوبمجرد الحل 

 )١ (.اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها - ١

 أي ذي أو بطلانها، بنـاء عـلى طلـب أحـد الـشركاء أوّصدور حكم قضائي نهائي بحلها  - ٢

 )٢ (.مصلحة

ًإذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة، وتم عزلـه - ٣  بقـرار يـصدر مـن الجهـة ً

القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء، فإنه يترتب على عزل المدير في هذه الحالة 

 )٣ (.حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك

 لـسبب مقبـول، فإنـه دارةإذا اعتزل المدير الـشريك المعـين في عقـد تأسـيس الـشركة الإ - ٤

 )٤ (.شركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلكيترتب على اعتزاله حل ال

ًحل الشركة بقر من الجهة القضائية إذا تبين لها أن استمرار الشركة أمرا غـير ممكـن بـين  - ٥

 )٥ (.الشركاء بعد إخراج الشريك المطلوب إخراجه

                                                        

 .١٤٣٧ / ١ / ٢٨بتاريخ ) ٣/م(د من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم / ١٦ المادة - )١(

 . ومن نظام الشركات/ ١٦ المادة - )٢(

 . ظام الشركات من ن٣٣/١ المادة - )٣(

 .  من نظام الشركات٣٤ المادة - )٤(

يجـوز للأغلبيـة العدديـة للـشركاء أن تطلـب  "من نظام الشركات والتي نصت على أنـه ٢ / ٣٦ المادة - )٥(

من الجهة القضائية المختصة إخراج شريك أو أكثر مـن الـشركة إذا كانـت هنـاك أسـباب مـشروعة تـدعو إلى 

ز للجهـة القـضائية المختـصة أن تقـرر اسـتمرار الـشركة بعـد إخـراج الـشريك أو وفي هذه الحالة، يجـو. ذلك

سـيؤدي إلى اسـتمرار الـشركة في أعمالهـا بـصورة طبيعيـة تحقـق -بحـسب تقـديرها -الشركاء إذا كان ذلـك 



  
)١٧٦٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

إذا صدر قرار من الجمعية العمومية غـير العاديـة بحـل الـشركة قبـل الأجـل المحـدد في  - ٦

لأساس إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المـدفوع، في أي وقـت نظامها ا

وذلك - ًوفقا لأحكام النظام -  تخفيضه أوولم تقرر زيادة رأس مال الشركة .  خلال السنة المالية

 )١ (. ما دون نصف رأس المال المدفوعإلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى

حل إذا بلغت خسائر الـشركة ذات المـسؤولية المحـدودة إذا إذا صدر قرار من الشركاء ب - ٧

 )٢ (.بلغت خسائرها نصف رأس مالها

أما عن تصفية الشركات فإن المـنظم قـد نـص عـلى أنـه تـدخل الـشركة بمجـرد انقـضائها دور 

، وقد حدد المـنظم الحـالات )٣(التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية 

 من ذات ٣٧والمادة  ،)٤( من نظام الشركات ١٦ فيها الشركة كما هو الحال في المادة التي تنقضي

                                                                                                                                                             

ًوإذا كـان اسـتمرار الـشركة أمـرا غـير ممكـن بـين . مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغـير

 "كاء بعد فحص الجهة القضائية لطلب إخراج الشريك، كان لها أن تقرر حل الشركةالشر

 .  من نظام الشركات١٥٠ المادة - )١(

 . من نظام الشركات/ ١٨١/١ المادة - )٢(

 .  من نظام الشركات٢٠٣/١ المادة - )٣(

الخاصة بكل نوع من أنـواع مع مراعاة أسباب الانقضاء  ":  من نظام الشركات على أنه١٦ تنص المادة - )٤(

 :الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية

 .ًانقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقا لأحكام النظام-أ 

 .تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه-ب 

 أو المـساهم انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك-ج 

 .ًفي استمرار الشركة وفقا لأحكام النظام

 .اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها-د 

 .اندماجها في شركة أخرى-هـ 

ّصدور حكم قضائي نهـائي بحلهـا أو بطلانهـا، بنـاء عـلى طلـب أحـد الـشركاء أو أي ذي مـصلحة، وكـل -و 

 .ًشرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا



 
)١٧٦٦(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 بـالحجر أوتنقـضي شركـة التـضامن بوفـاة أحـد الـشركاء، :  جرى نصها على أنهوالذيالنظام  

 والخاصة بانقـضاء شركـة ٥٠ والمادة )١(...... بانسحابهأو بإعساره، أو بشهر إفلاسه، أوعليه، 

 بانسحابه، أو بإعساره، أو بشهر إفلاسه، أو بالحجر عليه، أوحال وفاة أحد الشركاء، َّالمحاصة 

 .ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها بين الشركاء الباقين

 من نظام الشركات والتي قررت أن الـشركة ذات المـسئولية المحـدودة تعـد ٣/ ١٨١والمادة 

 تعذر على الـشركاء إصـدار قـرار أوعوة الشركاء منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة د

 حلها؛ فإذا بلغت خسائر الشركة ذات المـسؤولية المحـدودة نـصف رأس أوباستمرار الشركة 

مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هـذه الواقعـة في الـسجل التجـاري ودعـوة الـشركاء 

ببلوغ الخـسارة هـذا المقـدار؛ ًللاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ علمهم 

                                                        

 :  من نظام الشركات على أنه٣٧ تنص المادة - )١(

. تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانـسحابه-١"

ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الـشركاء تـستمر الـشركة مـع مـن 

ًتوفى، ولو كانوا قصرا أو ممنوعين نظامـا مـن ممارسـة الأعـمال التجاريـة، عـلى ألا يـسأل يرغب من ورثة الم ً َّ

ًورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاما من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال اسـتمرارها 

الـة تحويـل ويجـب في هـذه الح. إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مـال الـشركة

الشركة خلال مدة لا تجـاوز سـنة مـن تـاريخ وفـاة مـورثهم إلى شركـة توصـية بـسيطة يـصبح فيهـا القـاصر أو 

ًالممنوع نظاما من ممارسة الأعمال التجارية موصيا؛ وإلا أصبحت الـشركة منقـضية بقـوة النظـام، مـا لم يبلـغ  ً

 .مزاولة الأعمال التجاريةِسن الرشد أو ينتف سبب المنع عن -خلال هذه المدة -القاصر 

يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه إذا تـوفي أحـد الـشركاء أو حجـر عليـه أو شـهر إفلاسـه أو -٢

وفي هذه الحالة لا يكون لهـذا الـشريك أو ورثتـه إلا . أعسر أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء

ًوفقا لتقرير خاص يعد من مقوم مـرخص لـه يبـين القيمـة العادلـة نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب 

لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ تخارج أي من الـشركاء، إلا إذا نـص عقـد تأسـيس الـشركة أو 

ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقـوق . اتفق الشركاء على طريقة أخرى للتقدير

 ".ون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعةإلا بقدر ما تك



  
)١٧٦٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مـديرو الـشركة .  حلهاأوللنظر في استمرار الشركة 

 )١(.  حلهاأو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أودعوة الشركاء 

ا ا: ا   ا دون ا   زل ا إذا ا 

  .وازارة

 أو متعهد أو جزء منه لمقاول أوالمنظم لم يسمح للمتعاقد معه بالتنازل عن العقد المبرم معه  

ّمورد آخـر إلا بعـد الحـصول عـلى موافقـة مكتوبـة مـن الجهـة الحكوميـة والـوزارة بعـد تـوافر 

، فإن هو )٢( من اللائحة ١١٧ التي حددتها المادة الإجراءاتالشروط الموضوعية للتنازل واتباع 

تنازل من تلقاء نفسه دون اتباع تلك الإجراءات والحصول على موافقة مكتوبة مصدق عليها من 

                                                        

 .  من نظام الشركات١٨١ المادة - )١(

جرائيــة  مــن نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــشروط الموضــوعية والإ١٧ حــددت المــادة - )٢(

 :  والتي تتمثل فيآخراللازمة لتنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لشخص 

ّ أسباب مبررة لدى المتعاقد تـستوجب التنـازل عـن كامـل العقـد أو جـزء منـه، وأل يـسبق للمتعاقـد وجود-١

 .التنازل عن أي مشروع آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام العقد المراد التنازل عنه

 في مجــال ًأن تتــوفر في المتعاقــد المتنــازل لــه شروط التعامــل مــع الجهــة الحكوميــة، وأن يكــون مــصنفا-٢

ودرجة الأعمال المتنازل له عنها، وأن يجتاز جميع متطلبـات التقيـيم الفنـي والتأهيـل إذا كـان المـشروع ممـا 

ّيــشترط لــه التأهيــل أو رأت الجهــة الحكوميــة إجــراء تأهيــل لــه، وألا يترتــب عــلى التنــازل إضرار بالمــشروع 

 .المتنازل عنه أو إخلال بالانتفاع به

ص العـروض لدراسـة طلـب التنـازل وإصـدار التوصـية اللازمـة ورفعهـا إلى رئـيس العرض على لجنة فحـ-٣

. الجهة الحكومية، على أن تبين اللجنة في محضرها المبررات والأسـباب التـي اعتمـدت عليهـا في توصـيتها

ًوفي حال موافقة صاحب الصلاحية، يرفع طلب التنازل مرفقا به محضر اللجنة والمستندات ذات العلاقة إلى 

 .الوزارة للموافقة

يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنـازل ومـصدقة مـن الغرفـة التجاريـة، وأن تتـضمن -٤

ولا تعد اتفاقيـة التنـازل نافـذة إلا باعتمادهـا مـن . تحديد التزامات الأطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية

 وافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابةالجهة الحكومية، تسجل حالات التنازل بعد الم



 
)١٧٦٨(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

الغرفة التجارية ومعتمدة من الجهة الحكوميـة بعـد موافقـة وزارة الماليـة؛ وجـب عـلى الجهـة 

 .الحكومية إنهاء التعاقد وجوبا بمجرد ثبوت التنازل دون موافقة

اا  : د را ل ا  ا  ر    ارهإذاإم.  

بعد تقديم خطاب الضمان النهائي من صاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية، تحـدد 

ًالجهة الحكومية موعدا لتوقيع العقد، ويجب على المتعاقد الالتزام به، فإن تأخر عن الموعـد 

) خمـسة عـشر)  دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلالالمحدد

ًيوما من تاريخ إنذاره، فإن الجهة الحكومية تصدر قرارا بإنهاء التعاقد على أن يصدر القرار من 

مع بقاء حق الجهـة الحكوميـة في الرجـوع عـلى . صاحب الصلاحية ومصادر الضمان النهائي

التعويض عما لحق بها من ضرر، كما تلتزم الجهة الحكومية بتزود لجنـة النظـر المتعاقد معه ب

من النظام بنسخة من ) الثامنة والثمانين) في مخالفات المتنافسين المنصوص عليها في المادة

  )١ (.نهاء؛ للنظر في هذه المخالفةقرار الإ

نافـسة عـن الموعـد أن المنظم جعل جـزاء تـأخر مـن رسـت عليـه المفي هذه الحالة ويلاحظ 

 .نهاء التعاقدإ هو ؛نذارهإالمحدد للتوقيع دون عذر مقبول رغم 

ا من أركانه، بحيث لا يكتسب من رست ً والتوقيع عليه ركنداري هل تحرير العقد الإ؛والتساؤل

عليه المنافسة صفة المتعاقد قبل التوقيع؟ أم أنه إجراء شكلي لا يؤثر على اكتساب من رسـت 

ه من تاريخ الإبلاغ بقرار الترسية، ويترتب آثارسة صفة المتعاقد؟ بحيث يرتب العقد عليه المناف

على الإجابة على هذه التساؤل تساؤل آخر، ما هو الجزاء المترتب حال تأخر مـن رسـت عليـه 

 التعاقـد أم إنهـاءنـذاره؟ هـل هـو إالمنافسة عن الموعد المحدد للتوقيع دون عذر مقبول رغم 

 سية؟لغاء قرار الترإ

 لأن المـنظم قـد حـسم هـذه المـسألة حـين نـص في ،وقد يبدوا أن هذا التساؤل لا محل له

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الثامنة والثمانينالمادة 

ً تحدد الجهة موعدا لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي، فإن تأخر المتعاقد عن ": أنه

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١/ ٨٨ المادة )١(



  
)١٧٦٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

) وعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فـإذا لم يحـضر لتوقيـع العقـد خـلالالم

 "... ينهى التعاقد بقرار من صاحب الصلاحية؛ًيوما من تاريخ إنذاره(خمسة عشر 

 إذ يترتـب عـلى الإجابـة عـلى التـساؤل الـذي ،إلا أن الحقيقة أن هذه المسألة في غاية الأهميـة

 :فالها، ألا وهيلا يمكن إغ اطرحناه أمور

 فإن الطعن عليه سـيكون مـن خـلال ؛نهاء التعاقدإ لو اعتبرنا أن القرار في هذه الحالة هو  - ١

 لكـان الطعـن عليـه ؛ بإلغاء الترسيةاًالدعوى العقدية باعتباره منازعة عقدية، أما لو اعتبرناه قرار

سيما في ميعاد  لاف عن الآخر،جرائي مختلإبدعوى الإلغاء، وكل من الدعويين يخضع لنظام 

 .إقامة كلا منهما، وإجراءات قبولهما

 أن المنظم أعطى الجهة الحكومية الحق في الرجوع على المتعاقد معه بـالتعويض عـما  - ٢

لحق بها من ضرر حال تأخر من رست عليه المنافسة عن الموعد المحـدد للتوقيـع دون عـذر 

 وأن جـزاء عـدم ،جرد صدور قرار الترسـيةنذاره، فلو اعتبرنا أن العقد قد انعقد بمإمقبول رغم 

نهــاء التعاقـد ولـيس إلغــاء قـرار الترســية، لكـان أسـاس المطالبــة بـالتعويض هــو إالتوقيـع هـو 

عــلى التكييــف  –كــما ذكرنــا  –المــسئولية العقديــة ولــيس المــسئولية التقــصيرية، وهــذا مبنــي 

الموعد المحدد للتوقيع دون القانوني للقرار الصادر بشأن من رست عليه المنافسة  وتأخر عن 

 . الترسية أم إنهاء تعاقدإلغاء هل هو إنذارهعذر مقبول رغم 

ن جزاء عدم التوقيع في الموعد أ لو اعتبرنا أن العقد قد انعقد بمجرد صدور قرار الترسية و - ٣

 على اعتبار  في مصادرة الضمان النهائي،دارةنهاء العقد، فإن الحق يثبت لجهة الإإالمحدد هو 

 حـال فـسخ العقـد دارةن ذلك فسخا جزائيا للعقد، ومصادر الـضمان النهـائي جـزاء توقعـه الإأ

 أما لو اعتبرناه لم ينعقد إلا من تاريخ التوقيع وأن جزاء عدم التوقيـع هـو إلغـاء .)١(فسخا جزائيا 

 في مـصادرة الـضمان الابتـدائي فقـط دون الـضمان دارةقرار الترسية، فإن الحق يثبت لجهـة الإ

 .النهائي

                                                        

 .٤٠٢سالم بن صالح المطوع ، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص/ د-) ١(



 
)١٧٧٠(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 التباين في أحكام نظام المنافسات ولائحته التنفيذية حول ؛ولعل السبب في طرح هذا التساؤل

ه، وعدم اشتراط تحرير عقد في بعض الحالات، ففي الفقرة الثانية ثارموعد بدء ترتيب العقد لآ

لمراسلات  أجاز المنظم للجهة الحكومية الاكتفاء با،من المادة الخامسة والخمسين من النظام

 . ريال) ثلاثمائة ألف) ًالمتبادلة بدلا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على

ّ يمكن المتعاقد ": وفي الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسين من ذات النظام نص على أنه

 تـاريخ إبلاغـه ًيومـا مـن(ستين )  العامة من البدء في تنفيذ العقد خلالنشاءاتمعه في عقود الإ

 ".لم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك بقرار الترسية، ما

: ثم جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من اللائحـة التنفيذيـة ونـص عـلى أنـه

 العامــة خــلال المــدة نــشاءاتتلتــزم الجهــة الحكوميــة بتــسليم موقــع الأعــمال في عقــود الإ"

وإذا تــأخرت الجهــة . مــن النظــام) التاســعة والخمــسين(المــادة مــن ) ٢(المحــددة في الفقــرة 

ًالحكومية عن تسليم الموقـع خـلال تلـك المـدة، جـاز للمتعاقـد أن يطلـب إنهـاء العقـد وفقـا 

 ."من اللائحة) الثالثة والثلاثين بعد المئة) لأحكام المادة

ًالأمر الذي يوحي أن تحرير العقد والتوقيع عليه ليس إلا إجراء شكلي ا لا يؤثر على انعقاد العقد، ً

ومن ثم فإن العقد ينعقد بمجرد صدور قرار الترسية، وعليه يكون جزاء عدم التوقيع هـو إنهـاء 

 . قرار الترسية، كما أورده المنظم في النظام وفي اللائحةإلغاءالتعاقد وليس 

مـن اللائحـة ومن زاوية أخرى نص المنظم في الفقرة الرابعـة مـن المـادة الخامـسة والعـشرين 

 يجب على الجهة الحكومية النص في قرار الترسية المبلغ لصاحب ": التنفيذية للنظام على أنه

ّ مالي إلا بعد توقيـع أوالعرض الفائز على أنه لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني 

 .العقد من جميع الأطراف

 مـع مراعـاة "نين مـن ذات اللائحـة عـلى أنـه كما نص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثما

مـن النظـام، لا يجـوز البـدء في تنفيـذ الأعـمال ) الخامـسة والخمـسين(مـن المـادة ) ٢(الفقرة

 . المتعاقد عليها قبل توقيع العقد



  
)١٧٧١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

بما يوحي أن العقـد لا يكتمـل انعقـاده ولا ينـتج أي أثـر إلا بعـد توقيـع العقـد، وبالتـالي يكـون 

 . على الأقل شرط لانعقادهأوكن من أركان العقد، التوقيع بمثابة ر

ًوإزاء ذلك اختلف الفقه القانوني، فيري البعض أن تحرير العقد لا يعدوا كونه إجـراء شـكليا،  ً

، فالعقد ثباتوتتويجا لما تم من إجراءات وتسجيلا لما تم الاتفاق عليه كوسيلة من وسائل الإ

 والقبول، وإن لم الإيجابسي عليه العطاء، أي بتلاقي  علم من رإلىينعقد بوصول قرار الترسية 

 إفراغه في النماذج المعـدة لـذلك؛ لأن ذلـك لـيس بـركن في أويتم تحريره بالصيغة المعهودة 

 وذلك انطلاقا مما يثـيره الـبعض مـن أن الأصـل في )١(.  نفاذهأوالعقد ولا بشرط لصحة انعقاده 

وأن ) contractuelle(التعاقديـة ) la liberté( هـو إخـضاعها لقاعـدة الحريـة دارةعقود الإ

الكتابة لا تلزم إلا حيث يشترطها المنظم صراحة، وأن التزامات المتعاقد غالبا ما تكون واضحة 

بكراسة الشروط، وأن العقد ما هو إلا صياغة لما ارتضاه الطرفان، وبالتالي يمكن نسبة الإخلال 

 : يمكن الرد على هذا من عدة وجوهلكن )٢ (. المتعاقد دون تحرير العقدإلى

 باتخـاذ دارة تتحرر من الشكلية، وأنه لا إلزام على الإدارةأنه وإن كان المبدأ أن أعمال الإ -

ٌطريق معين للتعبير عن إرادتها إلا حيث يلزمها المنظم بذلك، إلا أن هذا المبدأ قـد تطـور ولا 

، ومنهـا دارةعـلى معظـم أعـمال الإيمكن تصوره في الوقت الحالي، إذ طغت خاصـية الكتابـة 

                                                        

 ص ٢٠٢٠لثالثــة أحمــد محمــد العجمــي، الــوجيز في العقــود الإداريــة في النظــام الــسعودي، الطبعــة ا/  د)١(

/ د/٨هـ رقـم الحكـم الابتـدائي ١٤٢١ق لعام /٣٦٢/٣، وقد استند إلى الحكم الصادر في القضية رقم ١٤٧

 .هـ١١/٣/١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٢ لعام ١/ ت/٥١ رقم حكم هيئة التدقيق ١٤٢١ لعام ٢٩/ ف

عامـة في النظـام الـسعودي، أيمن محمد فتحي رميس، ضمانات توقيع الجزاءات في عقـود الأشـغال ال/  د)٢(

، ص ٢٠١٩ ،٧٨ العـدد ٣٣ العربيـة المتحـدة، الـسنة الإمـاراتبحث منشور بمجلة الشريعة والقـانون بجامعـة 

٢٧٢. 



 
)١٧٧٢(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

سليمان الطـماوي، مـن أن / ستاذنا الدكتورأ، بحيث يمكننا التسليم بما انتهى إليه دارةعقود الإ

 )١ (.القاعدة أصبحت معكوسة من الناحية العملية

مـــن نظـــام المنافـــسات ) ٥٥/٢(كـــما أن التفـــسير بمفهـــوم المخالفـــة، لـــنص المـــادة  -

 الاكتفـاء بالمكاتبـات هـو من النظام الملغـي، ٣١ي تقابل المادة والمشتريات الحكومية، والت

فأقـل، وهـذا المتبادلة بين الطرفين، دون تحرير العقد، إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف ريال 

، فالتحرر من الـشكلية، لم يعـد لـه وجـود في دارةيؤكد ويدعم الاتجاه بوجوب كتابة عقود الإ

 إذا إلا غـير مكتوبـة دارةً بنص، ولم يعـد متـصورا أن تكـون عقـود الإتلك العقود، ولا يتقرر إلا

 . )٢(كانت مجرد امتداد لعقد قائم بعد نهاية مدته 

أن الشروط المتعلقة بتنفيذ العقد والواردة بدفاتر الشروط والمواصفات هي مجرد نماذج  -

ة، إما أن داريب عقودها الإ في غالدارةلا تلزم المتعاقد إلا بعد توقيعه على العقد، لذلك نجد الإ

 تحيـل عليهـا، وفي الحـالتين تكتـسب هـذه أوترفق بالعقد سائر الوثائق القانونية المرتبطة بـه، 

ًوبذلك يجري التنفيذ وفقا لنصوص . ًالوثائق الحجية القانونية، وتصبح جزءا لا يتجزأ من العقد

ً، والوثائق المرفقة به هي غالبا العقد والوثائق المرفقة به، ونصوص العقد هي المدونة في صكه

وثائق إجراءات التعاقد، وهي الإعلان في الجريدة الرسمية عن المشروع، الخطابات الموجهة 

للأشخاص، العروض، محـاضر اللجـان، خطابـات الترسـية، كراسـة الـشروط والمواصـفات 

 .)٣(  الخاصة، المراسلات المتبادلة ومحاضر الاجتماعات وأوامر التنفيذأوالعامة 

                                                        

دار الفكـر العـربي، الطبعـة ) دراسـة مقارنـة( الأسـس العامـة للعقـود الإداريـة ،سليمان محمد الطماوى/ د) ١(

ليــه في ضــمانات توقيــع الجــزاءات في عقــود الأشــغال العامــة في ، مــشار إ٣٥٦م، ص ٢٠٠٥الثانيــة، القــاهرة 

 .٢٧٣أيمن رميس، المرجع السابق، ص/ النظام السعودي، د

(2) C.E.15 Juin 1951, Sté, hydraulique Asie, Rec. P.349    

لة دكتـوراه، آثار العقـد الإداري في الفقـه والنظـام وتطبيقاتـه القـضائية، رسـا: عبد االله بن حمد السعدان/ د) ٣(

هــ ، ١٤٢٤/١٤٢٥قسم السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، 

 ١٢ص، 



  
)١٧٧٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، مـع عـدم الإحالـة إلىأن إغفال الإشارة  -

 كـذلك إذا قامـت )١ ( حق التمسك بما ورد بها في مواجهة المتعاقـد معهـادارةإليها، لا يمنح الإ

 بالتعديل في دفاتر شروط عامة سبق وأن أشـارت إليهـا في عقـد مـن العقـود، فـإن دفـتر دارةالإ

وط العامة القديم هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وإذا ما ثـار خـلاف عـلى الشر

ِّمضمون الالتزام بين ما ورد بالعقد، وما ورد بكراسة الشروط، فالحجة تكون لما دو  . ن بالعقدُ

يوجد بعض العقود، كعقود الأشغال العامة، لا يمكن تصور وجودها دون كتابة، بل يتعين  -

ة بأن تلتـزم في ذلـك بنمـوذج عقـد الأشـغال العامـة الـصادر عـن مجلـس داريلجهات الإعلى ا

 .)٢ (الوزراء

     ووفقا لما تقدم يكون هناك بون بين الاتجاهين الـسابقين، والمـنظم مـن جهتـه اعتـبر انعقـاد

 حقـوق  فرق بـين؛ فقدهثار بمجرد صدور قرار الترسية، إلا أنه فيما يتعلق بنفاذه وترتيبه لآالعقد

 جعلهـا تـسري مـن وقـت ؛دارة فبالنسبة لحقـوق لجهـة الإ، وحقوق المتعاقد معهادارةجهة الإ

 ؛حقها في مصادرة الضمان النهائي، أما حقوق المتعاقـد معهـا –لاسيما -صدور قرار الترسية 

 .فلا تسري إلا بعد التوقيع على العقد

وفقا لمجمل – داري أن العقد الإىوير مع ذهب إليه المنظم في هذا الشأن، والباحث يختلف 

 بالطابع الشكلي، الذي يكون فيه التوقيع يتسم-واللائحةالقواعد التي أوردها المنظم في النظام 

على العقد ركنا أساسيا فيه، لكون المنظم ألـزم الجهـة الحكوميـة بتحريـر العقـد مـع صـاحب 

، وألزم من رسي عليه )٣(. النهائيالعرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان

                                                        

(1) C.E. 3 avril 1940, Commune de Gignance, Rec.P.127 ; C.E.8 mars 

1946, Ville d'Asnières, Rec.P.76 

 .٢٧٣يمن رميس المرجع السابق ص أ / دإليهمشار  

 . ٢٧٤أيمن رميس، المرجع السابق، ص / د) ٢(

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٥٩/١المادة ) ٣(



 
)١٧٧٤(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 بـما مفـاده أن تحريـر )١ (.العطاء بعدم البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليهـا قبـل توقيـع العقـد

 .العقد والتوقيع عليه أصبح شكلا لازما، لا ينبغي أن ينتج العقد أي أثر إلا بعده

نافـسة هـي مجـرد نـماذج لا تلـزم وذلك لأن الشروط المتعلقة بتنفيذ العقد والواردة بوثائق الم

ا لنصوص العقد والوثائق المرفقة ًالمتعاقد إلا بعد توقيعه على العقد، كما أن التنفيذ يجري وفق

 مـن وجهـة -به، ونصوص العقد المدونة فيه هي المعول عليها في كل مراحل العقد، وبالتالي

 مـن المتعاقـد في الموعـد كان ينبغي أن يكـون  جـزاء عـدم التوقيـع عـلى العقـد -نظر الباحث

 هو إلغاء قرار الترسـية ولـيس إنهـاء التعاقـد، بـما ، من اللائحة٨٨/١المضروب له في المادة 

 من أن الطعن عليه يكون من خلال دعوى الإلغاء بما تقتضيه -وفقا لما بيناه- آثاريرتبه ذلك من 

لمتعاقـد معـه بـالتعويض  عـلى ادارةمن أحكام، وليس الدعوى العقدية، كما أن رجوع جهة الإ

 تأخر من رست عليه المنافسة عن الموعد المحدد للتوقيـع دون بسببعما لحق بها من ضرر 

 ، يكون على أساس المـسئولية التقـصيرية ، ولـيس المـسئولية العقديـة؛إنذارهعذر مقبول رغم 

؛ مما يوجب أخل بالتزام قانونيلكون من رست عليه المنافسة لم يخل بأحد بنود التعاقد وإنما 

على أن القـرار الـصادر بـشأن مـن  –كما ذكرنا  –مسئوليته التقصيرية دون العقدية ، وهذا مبني 

هو إلغاء ؛نذاره إرست عليه المنافسة  وتأخر عن الموعد المحدد للتوقيع دون عذر مقبول رغم 

لضمان النهائي  لكون ا،تعاقد، كما أنه لا محل لمصادرة الضمان النهائيالالترسية وليس إنهاء 

مقرر لضمان وفاء المتعاقـد معـه بالتزاماتـه العقديـة واسـتلام المـشروع اسـتلاما نهائيـا ، وفقـا 

فلا محل لمصادرة الضمان لعدم توافر ؛  أن العقد لم يحرر بعد وبما)٢ (.لأحكام العقد وشروطه

 . وهو مخالفة أحكام العقد وشروطه،موجب المصادرة

ن ينبغي أن يقيد موعد توقيع العقود بانتهاء الموعد المحدد لمراجعة وجدير بالذكر أيضا أنه كا

 تاريخ رد وزارة المالية عـلى طلـب المراجعـة أوالعقد في الحالات التي يجب فيها المراجعة 

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية٨٨/٢المادة ) ١(

 .  من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٦١/٤المادة ) ٢(



  
)١٧٧٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مـن اللائحـة ونـصي ٨٨قبل انتهاء الموعد المحدد، بحيث يكون هناك توفيق بين نـص المـادة 

 . لائحة من ال٩٣ من النظام، ٦٠المادة 

 مـع مراعـاة " من اللائحـة عـلى النحـو التـالي٨٨/١وعلى إثر هذا اقترح أن يكون نص المادة 

 من اللائحة تحدد الجهة موعدا لتوقيـع ٩٣الفقرة الأولي من المادة الستون من النظام والمادة 

، يتم العقد بعد تقديم الضمان النهائي، فإن تأخر المتعاقد عن الموعد المحدد دون عذر مقبول

ًيوما من تاريخ إنذاره، يلغ قرار ) خمسة عشر(إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال 

 "........الترسية بقرار من صاحب الصلاحية 

م : ازيء امرادةاا  دةا .  

رية للجهة الحكومية، الإنهاء الذي يتوقف على السلطة التقدي: المقصود بالإنهاء الجوازي هو

 لا تنهه، حسبما تقدر أنه مـن مـصلحة المرفـق الـذي أوبحيث يكون لها الحق في أن تنه العقد 

تديره، وفيما يلي نعرض الحالات التي يجـوز معهـا للجهـة الحكوميـة إنهـاء التعاقـد بإرادتهـا 

 :المنفردة

وا ا : ،ا  ءا   ا  أوإذا  ،ه  طي أو ّأ 

  ر إ   (  )  و ا و  أو ل

.) ١(  

حسب  – قصر في التنفيذ أوذكرنا آنفا أن المتعاقد إذا تأخر في تنفيذ العقد في الموعد المحدد  

 تسحب أنقدار المحدد نظاما، ولها  فإن الجهة الحكومية تفرض عليه غرامة بالم-طبيعة العقد

جزء من الأعمال وتنفيذها على حسابه إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، كما لها أيضا أن 

ًتتخذ قرارا بإنهاء التعاقد لكن يشترط قبل أن تصدر قراراها بالإنهاء وتتخذ إجراءات الإنهاء، 

 خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ ، فإن هو أن تبلغه كتابة لتصحيح أوضاعه، ويضرب له موعد

التزم وصحح أوضاعه فلا ضير، وإن لم يصحح ما تـم إبلاغـه بـه فـإن الجهـة الحكوميـة تتخـذ 

                                                        

 .  المنافسات والمشتريات الحكوميةأ من نظام/٢ / ٧٦ المادة - )١(



 
)١٧٧٦(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

إجراءات إنهاء التعاقد، مع مراعاة أن الإبلاغ  يكون عن طريق البوابة، ويجوز للجهة الحكومية 

 )١(:علاوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية

 .العنوان الوطني-أ

 .العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية-ب

 .البريد الإلكتروني المعتمد، والرسائل النصية-ج

أن : ه النظامية من تاريخ صدوره، بمعنيثارًويكون الإبلاغ بأي طريق من الطرق السابقة منتجا لآ

صلاح أوضاعه يبـدأ مـن اليـوم التـالي احتساب مدة الخمسة عشر يوما المخصصة للمتعاقد لإ

 .للتبليغ بأحد الطرق السابقة

ما ة: او ا .  

ة في أن أعـمال الجهـات الحكوميـة في تـسيير داريـتبرز أهمية الاعتبار الشخصي في العقود الإ

 هـذه المرفق العام لها خصوصية في كون الجهة تبتغي في أعمالها المصلحة العامة، ولتحقيق

المصلحة العامة في تسيير المرافق العامة على أكمـل وجـه وأحـسن صـورة مـع الحفـاظ عـلى 

ة لابـد أن يكـون تحـت داريـالأموال العامة وعدم تبديدها؛ فـإن اختيـار المتعاقـد مـع الجهـة الإ

ًضوابط ومواصفات خاصة يتطلب توفرها فيمن يتعاقد مع هذه الجهة، ليكون قادرا على تنفيـذ 

 .ود بما يضمن تسيير المرفق العام بانتظام واطرادتلك العق

لذا أعطى المنظم للجهة الحكومية حال وفاة المتعاقد معه الخيار؛ إمـا أن تقـرر إنهـاء العقـد، 

وفي هذه الحالة تسوي المستحقات وتعيد الضمانات، كما لها الحق في الاستمرار في التعاقد 

ديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال بشرط أن يتوافر ل-بعد موافقتهم-مع الورثة 

 لم يقدموا الضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ أو، فإذا لم تتوافر لديهم تلك المؤهلات تنفيذ العقد

 .العقد؛ ثبت الحق للجهة الحكومية في إنهاء العقد

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية٩٠ المادة - )١(



  
)١٧٧٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا ا : ا دون طا  ا   ا  إذا ا  
ا.  

ة لابد أن يكون تحت داريكما ذكرنا آنفا، أن الجهة الحكومية عند اختيار المتعاقد مع الجهة الإ

ًضوابط ومواصفات خاصة يتطلب توفرها في من يتعاقد مع هذه الجهة ليكون قادرا على تنفيذ 

ثم يلزم أن يقـوم المتعاقـد معـه هذه العقود بما يضمن تسيير المرفق العام بانتظام واطراد، ومن 

 متعهـد أوبتنفيذ الالتزامات محل التعاقد معه بنفسه، ولا يجوز له التعاقد من الباطن مع مقاول 

ّ مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكوميـة، فـإن حـدث وتعاقـد مـن أو

 .ا إنهاء التعاقد معهالباطن مع شخص آخر دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية جاز له

اا ا :ذ ا ا ١ (.إذا ا(  

:  المرافـق العامـة، والـسلطة التقديريـة هـيإدارةتتمتع الجهات الحكوميـة بـسلطة تقديريـة في 

 ممارسة نشاطها العادي في الظروف دارة، وهو حق يمنح الإدارةإحدى الامتيازات القانونية للإ

ة الملائمة في حالة وجودها أمام ظروف معينة، إعـمال مبـدأ داريذ القرارات الإالطبيعية، واتخا

 بـسلطة تقديريـة لاختيـار أنـسب دارةيتطلب الاعتراف للإ» سير المرافق العامة بانتظام واطراد«

 الملائمة لـضمان أو واتخاذ القرارات اللازمة داريالوسائل وأفضل الأوقات للقيام بالعمل الإ

 .، ويستلزم أن يوفر لها النظام السلطة التي تمكنها من القيام بهدارةب تلتزم به الإذلك، وهو واج

 تتمتع بوضع أفضل من المتعاقدين دارةومن أجل ضمان تنفيذ المرافق العامة وتسييرها، فإن الإ

ر ً تقدر دائما أن تعيد النظـدارةمعها، وتعد هذه القاعدة أساس القانون العام، يترتب عليها أن الإ

في موقفها من أوضـاع المرفـق المـسئولة عنـه، حتـى في أثنـاء تنفيـذ العقـد، فـإذا ظهـر لهـا أن 

الأوضاع المحددة في العقد لم تعد تتماشى مع الصالح العام، فإنها تستطيع أن تنه العقد، دون 

 .داريًأن تبدي أسبابا لهذا الإنهاء، وتعتبر هذه السلطات من السمات المميزة للعقد الإ

 بإرادتها المنفردة يعتبر من النظام العام، بحيث لا يجـوز داري في إنهاء العقد الإدارةق الإ وح

 دارةوعليـه تمـارس الإ .ً التنازل عنه مقـدمادارةالنص في العقد على استبعاده، كما لا تملك الإ

                                                        

 .   من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٧ المادة - )١(



 
)١٧٧٨(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

طـأ  بإرادتها المنفـردة، ودون أن يرتكـب المتعاقـد معهـا أي خداريسلطتها في إنهاء العقد الإ

 .ًوذلك تحقيقا لدواعي المصلحة العامة

ومن هذا المنطلق أعطي المنظم الجهة الحكومية الحق في اتخاذ قرار بإنهاء العقد المبرم مع 

 الإنهاء سالفة الذكر بشرط أن يكون الإنهـاء مسوغاتالمتعاقد معه حتى ولو لم يتوافر إحدى 

ليس حقا مطلقا ) اء للمصلحة العامةحق الإنه(من مقتضيات المصلحة العامة، لكن هذا الحق 

 : أهمهاشروطللجهة الحكومية بل هو مقيد بعدة 

  أن تقتضي المصلحة العامة فعلا إنهاء العقد، ولا يعد من دواعي المـصلحة العامـة إنهـاء

 ) ١(.  بواسطة متعاقد آخرأوالجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها 

 التعاقد للمصلحة العامة، ولا يعد الإنهاء نافذا إنهائهالاغ المتعاقد بقرار تلتزم الجهة بإب ً

 )٢ (.ًيوما من تاريخ الإبلاغ) ثلاثين(في هذه الحالة إلا بعد مضي 

 أن تنه العقد إذا كان ذلك في دارةعدم التضحية كلية بمصالح المتعاقد معها، فإن كان للإ 

ً تحقيقا لمصلحة عامة تبرر هذا الإنهاء، لكن لابد من أومصلحة المرفق الذي يتعلق العقد به، 

مراعاة حق التعويض إن وجد لذلك مقتضي، وكل ذلك تحت رقابة القضاء حتى لا يتم التضحية 

 باعتبارها الأمينة على سير المرافق دارةكلية بمصالح المتعاقد الذي يقوم بتنفيذ مرفق عام مع الإ

 .ها بشكل دائم بما يشبع حاجات المنتفعين بهاالعامة بانتظام واطراد وتأمين سير

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣٢ المادة - )١(

 .من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ١٣٢ المادة - )٢(



  
)١٧٧٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  

 ات اء ام وا اا ا  

 اتخذت الجهة الحكومية قراراهـا بإنهـاء أو الإنهاء الوجوبي، مسوغاتإذا توافرت إحدى     

الجهة (وجب على طرفي التعاقد العقد في الحالات التي يجيز لها النظام ذلك، فإن المنظم قد أ

القيام بعدة إجراءات، كما أثبت لهما عدة حقوق نبينها على النحـو ) المتعاقد معه –الحكومية 

 : التالي

أو :و ا ت ااا . 

تلتزم الجهة الحكومية بأن تتخذ عدة إجراءات منها ما يتعلق بقرار الإنهاء ذاته، ومنها ما يتعلق 

 :لمرحلة التالية للإنهاء، كما يثبت لها بعض الحقوق نوجزها فيما يليبا

نهـاء بقـرار مـن صـاحب الـصلاحية بنـاء عـلى توصـية مـن لجنـة فحـص يجب أن يتم الإ -١

 وصاحب الصلاحية لإنهاء العقـود هـو )١ ( اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحالأوالعروض 

 )٢ (.رئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك

 يتم إبلاغ المتعاقد بقرار الإنهاء، ويتم الإبلاغ عن طريق البوابة، ويجوز للجهة الحكومية  -٢

 )٣(:علاوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية

البريـد . -البريديـة العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة -.  العنوان الوطني-

 .الإلكتروني المعتمد، والرسائل النصية

  )٤ (.ه النظامية من تاريخ صدورهثارًويكون الإبلاغ بأي طريق من الطرق السابقة منتجا لآ

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١ /١٣١ المادة - )١(

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٣ / ٥٤ المادة - )٢(

 .ت الحكومية من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريا٩٠ المادة - )٣(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية٢/ ٩٠ المادة - )٤(



 
)١٧٨٠(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

الالتزام بالمواعيد المقررة نظاما،  ففي حالة الإنهاء الجوازي بسبب تأخر المتعاقـد معـه  -٣

 الإخلال بأي شرط من شروط العقد، فإن الجهة تبلغه  لإصلاح أوضاعه أوفي البدء في العمل 

مدة خمسة عشر يوما فإذا انتهت المدة دون إصلاح؛ جاز للجهة اتخاذ قـرار الإنهـاء ثـم خلال 

 ، وكذا في حالة الإنهاء الاتفاقي بـسبب تـأخر الجهـة الحكوميـة في تـسليم موقـع )١(إشعاره به 

 المــدة أوالعمــل للمقــاول مــدة تزيــد عــلى مــدة ســتين يومــا مــن تــاريخ إبلاغــه بقــرار الترســية 

 في وثيقة المنافسة،  في هذه الحالـة يبلـغ المتعاقـد الجهـة الحكوميـة بأنهـا المنصوص عليها

ًيومـا مـن ( ثلاثـين)تأخرت في تسليم الموقع، ويشترط هنا لإنهاء العقد باتفاق الطـرفين مـضي 

. )٢( اتخاذ أي إجراءات مقبولة في سـبيل ذلـك أوتاريخ الإبلاغ دون قيام الجهة  بتسليم الموقع 

 العقد بالاتفاق بين الطرفين بسبب استمرار الجهة الحكومية في إيقـاف كامـل أيضا حال إنهاء

ًيوما من تاريخ خطاب الأمر )  مائة وثمانين)الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز 

بإيقاف الأعمال، وبعد إبلاغ المتعاقد للجهة الحكومية لتمكينه من استئناف الأعمال، في هـذه 

 اتخـاذ أي إجـراءات أوغ المتعاقد الجهة الحكوميـة بتمكينـه مـن اسـتئناف الأعـمال الحالة يبل

ًيوما مـن تـاريخ ( ثلاثين)مقبولة في سبيل ذلك، ويشترط هنا لإنهاء العقد باتفاق الطرفين مضي 

 اتخــاذ أي أوالإبــلاغ، دون قيــام الجهــة الحكوميــة  بتمكــين المتعاقــد مــن اســتئناف الأعــمال 

  وفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة )٣(.في سبيل ذلكإجراءات مقبولة 

ًيومـا مـن ) ثلاثـين)ًبإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذا في هـذه الحالـة إلا بعـد مـضي 

 )٤(. تاريخ الإبلاغ

                                                        

 .ا من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية/٢ / ٧٦ المادة - )١(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣٣/١ المادة - )٢(

 . التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية من اللائحة١٣٣/٢ المادة - )٣(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣٢ المادة - )٤(



  
)١٧٨١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تقوم الجهـة الحكوميـة بـالحجز عـلى مـستحقات المتعاقـد لتغطيـة كافـة حقوقهـا تجـاه  -٤

 )١ (. حين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروعإلىتعاقد، وذلك الم

ُ المشتريات محل العقد المنهـى، ففـي حـال إنهـاء أوطرح الأجزاء المتبقية من الأعمال  -٥

العقد، يجوز للجهة الحكومية طرح الأجزاء المتبقية من العقـد المنهـى، والجهـة مخـيرة بـين 

 :أمرين

 المشتريات بالأسلوب الـذي طرحـت بـه الأعـمال أوية من الأعمال أن تطرح الأجزاء المتبق  -  أ

 .والمشتريات محل العقد المنهى

 أن توجه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز   -  ب

 )٢ (.ًفي الترتيب، بحيث يطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقا لأحكام النظـام

نه في هذه الحالة يجب أن توجه الدعوة لجميع أصحاب العروض التي كانت تـلي مع مراعاة أ

، فإن )٣((ثلاثة ) ّالعرض الفائز في الترتيب، وعلى ألا يقل عدد من توجه لهم الدعوة بأي حال عن

 المـشتريات بالأسـلوب الـذي أوقل العدد عن ثلاثة يجب طرح الأجزاء المتبقية من الأعـمال 

 .والمشتريات محل العقد المنهىطرحت به الأعمال 

ويستثني مما سبق، حالة إذا رأت الجهـة الحكوميـة أن مـن مـصلحة المـشروع اسـتمرار تنفيـذ 

 عــن طريــق أو المــشروع بنفــسها إدارةالأعــمال دون انقطــاع، جــاز لهــا تعليــق قــرار الإنهــاء و

 )٤(.استشاري على حساب المتعاقد

 . إجراء المحاسبة مع المتعاقد معه -٦

ً عـلى الجهـة الحكوميـة بعـد أن يـصبح الإشـعار بإنهـاء العقـد نافـذا، أن تقـوم بمحاسـبة يتعين

المتعاقد عن الأعمال التي تم تنفيـذها في الموقـع، وأن يـسترد منـه الرصـيد المتبقـي مـن قيمـة 

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية٢/ ١٣١ المادة - )١(

 .ة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومي٣/ ٧٦ المادة - )٢(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية٤ /١٣١ المادة - )٣(

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣١/٣ المادة - )٤(



 
)١٧٨٢(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

ثم تدفع للمتعاقد قيمة اللوازم والمواد الموجودة في الموقع، التي . الدفعة المقدمة إن وجدت

كما تدفع له قيمة المواد واللوازم التي سبق أن قام . بل تاريخ الإشعار بإنهاء الأعمالاعتمدت ق

 الموقع؛ شريطـة أن يقـدم المتعاقـد مـا إلىبشرائها واستيرادها لأجل العقد ولم يتم إحضارها 

وتعد كافة اللوازم . يثبت شرائها لغرض تنفيذ أعمال العقد وأن يقوم بتسليمها للجهة الحكومية

 )١ (.ًواد التي تم توريدها ودفعت الجهة الحكومية قيمتها ملكا لهاوالم

 .  عنه حسب الأحوالالإفراج أومصادرة الضمان  -٧

عند إنهاء العقد، يتعين على الجهة الحكومية أن تفرج عـن ضـمان الدفعـة المقدمـة والـضمان 

ت يجب فيها مصادرة ، لكن يستثنى من ذلك حالا)٢ (النهائي، وذلك بعد إجراء التسويات اللازمة

 )٣(:الضمان وهي

في - غـير مبـاشرأو بوسـاطة غـيره بطريـق مبـاشر أوبنفـسه -الإنهاء بسبب شروع المتعاقد   -  أ

 أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أورشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام 

 .يذه للعقدً مارس أيا من ذلك أثناء تنفأو التلاعب أو التزوير أو التحايل أوالغش 

 صدور أو ثبوت إعساره، أو طلب إشهار إفلاسه، أوالإنهاء بسبب إفلاس المتعاقد معه،   -  ب

 . تصفيتها إذا كان المتعاقد معه شركةأو بسبب حل الشركة أوأمر بوضعه تحت الحراسة، 

الإنهاء بسبب تنازل المتعاقد معه عـن العقـد دون موافقـة مكتوبـة مـن الجهـة الحكوميـة   -  ت

 . والوزارة

ّ أخـل بـأي أو تباطـأ في تنفيـذه، أوالإنهاء بسبب تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل،   -  ث

ًيوما من تاريخ إبلاغه كتابة ( خمسة عشر (شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال 

 .بذلك

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١/ ١٣٥ المادة - )١(

 .من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ٢ /١٣٥ المادة - )٢(

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٨ المادة - )٣(



  
)١٧٨٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الإنهاء بسبب تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة مـن الجهـة   - ج

 .يةالحكوم

نهاء للنظر في منع التعامل إخطار لجنة النظر في مخالفات المتعاقدين بنسخة من قرار الإ -٨

 )١ (.مع المتعاقد مع الجهة الحكومية

في الحالات الخمس السابقة والتي يجب فيها مصادرة الضمان يجب على الجهـة الحكوميـة 

اء للنظر في منع التعامـل مـع إخطار لجنة النظر في مخالفات المتعاقدين بنسخة من قرار الإنه

 )٢ (.ذلك المتعاقد الصادر بشأنه قرار إنهاء التعاقد معه

 . الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر -٩

في الحالات السابقة والتي يجب فيها مصادرة الضمان يحق للجهة الحكومية إقامة دعوى 

اء التعاقد معه لجبر الضرر الذي لحق بها تعويض ضد ذلك المتعاقد الصادر بشأنه قرار إنه

 .- إن كان هناك ضرر- 

وتؤسس دعوى التعويض هنا على أساس أحكام المسئولية العقدية، باعتبـار أن سـبب الإنهـاء 

 مـن الجهـة الحكوميـة، إثبات إلىفي الحالات السابقة يمثل خطأ من المتعاقد معه، لا يحتاج 

بهـا، وأن هـذا الـضرر سـببه ذلـك الخطـأ الواقـع مـن فما عليها إلا أن تثبت وجـود ضرر لحـق 

 .المتعاقد معها، والذي كان سببا في إنهاء التعاقد معه

                                                        

 . من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧٨ المادة - )١(

مـن ّتكـون بقـرار :  مـن نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى أنـه٨٨ نص المنظم في المـادة - )٢(

ُالوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمـسة ويحـدد فيـه رئـيس اللجنـة ونائبـه، ويـنص في 

ويعاد تـشكيل هـذه اللجنـة كـل ثـلاث سـنوات، ويجـوز تجديـد العـضوية . القرار على عضو احتياطي أو أكثر

. آت أعـضائها وسـكرتيرهاًويصدر الـوزير قـرارا يحـدد قواعـد عمـل اللجنـة وإجراءاتهـا، ويحـدد مكافـ. فيها

. وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهـم لأحكـام النظـام والعقـود المبرمـة معهـم

ًوللجنة أن تصدر في حق المخالف قـرارا بمنعـه مـن التعامـل مـع الجهـات الحكوميـة مـدة لا تتجـاوز خمـس 

 بـأي عقوبــة أخـرى يـنص عليهــا الإخـلاللــك دون ًأو بهـما معـا وذ-إن وجــد-سـنوات، أو بتخفـيض تـصنيفه 

 .النظام



 
)١٧٨٤(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

 ثبـوت أو طلـب إشـهار إفلاسـه، أووإن كنت أري أن إنهاء العقد بسبب إفلاس المتعاقد معه، 

 تـصفيتها إذا كـان أو بـسبب حـل الـشركة أو صـدور أمـر بوضـعه تحـت الحراسـة، أوإعساره، 

تعاقد معه شركة، لا يصلح بذاته لتكوين ركن الخطأ في جانب المتعاقد معه، الذي يصلح الم

لإقامة دعوي تعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة الحكومية، لكونه فعلا قد يكون خارجا عن 

مما يتصور معه طلب التعويض على الضرر الناشئ بسبب إنهاء العقد إذا كـان الإنهـاء . إرادته

 : باب التاليةبسبب من الأس

في - غـير مبـاشرأو بوسـاطة غـيره بطريـق مبـاشر أوبنفـسه -الإنهاء بسبب شروع المتعاقد   -  أ

 أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أورشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام 

 .ً مارس أيا من ذلك أثناء تنفيذه للعقدأو التلاعب أو التزوير أو التحايل أوالغش 

بسبب تنازل المتعاقد معه عـن العقـد دون موافقـة مكتوبـة مـن الجهـة الحكوميـة الإنهاء   -  ب

 . والوزارة

ّ أخـل بـأي أو تباطـأ في تنفيـذه، أوالإنهاء بسبب تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل،   -  ت

ًيوما من تاريخ إبلاغه كتابـة ) خمسة عشر(شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال 

 .بذلك

سبب تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة مـن الجهـة  الإنهاء ب  -  ث

 .الحكومية

ويستطيع المتعاقد معه أن يدفع مسئوليته العقدية إذا كان الإنهاء بسبب تأخر المتعاقد معه عن 

 نتيجة إخلاله بأي شرط من شروط العقد دون تصحيح أو تباطأ في تنفيذه، أوالبدء في العمل، 

ًيوما من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك؛ إذا أثبت أن التأخير عن البـدء ) خمسة عشر(وضاعه خلال أ

 الإخلال بأي شرط من شروط العقد كان بسبب أجنبي خارج أو التباطؤ في التنفيذ أوفي العمل 

 . بسبب الجهة الحكوميةأو بسبب الغير أوعن إرادته 

م :و  ت ااا.  

 :د إنهاء العقد وإشعار المتعاقد معه بقرار الإنهاء يلتزم بالآتيعن



  
)١٧٨٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًالتوقف فورا عن تنفيذ الأعمال، إلا إذا وجه الاستشاري بخلاف ذلك لحماية الأشخاص  - ١

 . لضمان سلامة الأعمال المنفذةأو الممتلكات أو

وجودة في  تسليم كافة وثائق المشروع والتجهيزات الآلية والمواد والأعمال الأخرى الم - ٢

 .ًالموقع للجهة الحكومية؛ والتي تعتبر ملكا لها

 )١ (.إزالة كافة اللوازم الأخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة - ٣

هة الحكومية، إذا لحق ويثبت له الحق في المطالبة بالتعويض حال إنهاء العقد بالاتفاق مع الج

تأخر الجهة الحكومية في تسليم موقع العمل للمقـاول سيما إذا كان الإنهاء بسبب به ضرر، لا

 المـدة المنـصوص عليهـا في أومدة تزيد على مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغـه بقـرار الترسـية 

 اتخـاذ أي أو من تاريخ الإبلاغ دون قيامها بتسليم الموقع ًيوما(ثلاثين ) وثيقة المنافسة، ومضي

 . إجراءات مقبولة في سبيل ذلك

مائـة )  الإنهاء بسبب إيقاف كامل الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بهـا مـدة تتجـاوز كانأو

ًيوما من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف الأعمال، وبعد إبلاغ المتعاقد للجهة الحكومية، (وثمانين 

عــمال دون قيامهـا بتمكــين ًيومـا مــن تـاريخ الإبــلاغ بتمكينـه مــن اسـتئناف الأ(ثلاثــين ) ومـضي

 . اتخاذ أي إجراءات مقبولة في سبيل ذلكأو من استئناف الأعمال المتعاقد

 

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية١٣٤ المادة - )١(



 
)١٧٨٦(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

ا  

 التـي المهمـة النتـائج مـن عدد استخلاص يمكن فإنه البحث، في استعراضه تم ما خلال من    

 :التالي النحو على التوصيات من جملة اقتراح خلالها من يمكن

أو :ا:  
يـع غرامـة عـلى المتعاقـد معهـا في حـالات محـددة حـصرا دون أن ألزم المنظم الجهات الحكوميـة بتوق -١

 . تتمتع في ذلك بسلطة تقديرية

في و%) ٦( فتكـون في عقـود التوريـد بنـسبة يختلف مقدار الغرامـة بـاختلاف نـوع العقـد -٢

مـن قيمـة تلـك العقـود، ويجـوز في الحـالتين زيـادة تلـك ) %٢٠(العقود الأخرى تكون بنـسبة 

 أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم ، علىسبقة من وزير المالية موافقة مبشرطالنسب 

 .في العقود المختلطة؛ تطبق الغرامة على كل جزء من العقد بحسب طبيعتهو .عروضهم

 الأعـمال قيمـة مـن وإنـما العقـد، قيمة إجمالي من لا الغرامة نسبة تكون أن المنظم أجاز -٣

 .عامة فقط وبشروط محددةال نشاءاتالإ وذلك في عقود المتأخرة

 لأمر ةجماليالإ القيمة من يكون الإطارية الاتفاقية بأسلوب المنفذة للأعمال التأخير غرامة -٤

 .الشراء

عقود الخدمات ذات التنفيذ المـستمر في   التقييم الدوري يحدد من يتولىأن المنظم لم -٥

  . ة فنية تتولى ذلك التقييمخلافا للتقييم النهائي الذي ألزم فيه الجهة الحكومية بتكوين لجن

 سببا معفيا مـن توقيـع الغرامـة التأخير بسبب عدم كفاية الاعتماد الماليأن المنظم جعل  -٦

، في حين لم ينظم الإيقاف بقرار صادر من صاحب الصلاحية في الترسيةلكنه اشترط أن يكون 

 .ذلك حال عدم صدور مثل هذا القرار

 الحكوميـة الجهـة وإلـزام عليـه، غرامـة أي توقيـع مـن المتعاقـد منها يعفى التي الحالات -٧

 .عليها القياس تقبل ولا الحصر، سبيل على واردة له العقد بتمديد

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حـساب المتعاقـد  -٨

، بمعنـى أنـه لا  هذا الحق لـيس بـدليامع مراعاة أننذاره، إمعه، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد 

 .مسوغهايستعاض به عن توقيع الغرامة إذا توافر 



  
)١٧٨٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وجود تباين في حكم سحب الأعمال والتنفيذ عـلى حـساب المتعاقـد، بـين نـص النظـام  -٩

ًالذي جعله جوازيا، ونص اللائحة التنفيذية الذي جعله وجوبيا ً . 

د، في حين أن ساوى المنظم بين إفلاس المتعاقد وطلب شهر إفلاسه بوجوب إنهاء العق -١٠

 وإنما أورد إجراءات أخرى لم يجعل " طلب شهر الإفلاس"نظام الإفلاس لم يورد مصطلح 

 .ةداريلها تأثير على العقود الإ

م :تا:  

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات لتشمل كافة ١٢٢تعديل نص المادة  - ١

 .العقود التي تبرمها الجهات الحكومية

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافـسات والمـشتريات بإسـناد ١/ ١٤٠افة فقرة للمادة إض - ٢

مهمة التقييم الدوري في العقـود ذات التنفيـذ المـستمر للجنـة فنيـة تـشكلها الجهـة الحكوميـة 

 .كالتقييم النهائي

 حتـى إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا أثبت أن التأخير بسبب عدم كفايـة الاعـتماد المـالي، - ٣

 .ولو لم يصدر قرار بالإيقاف من صاحب الصلاحية

للجهـة الحكوميـة أن " مـن اللائحـة التنفيذيـة باسـتبدال لفـظ ١٢٩، ١٢٨ تعديل المـادة  - ٤

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة ٧٥ لتتوافق مع نص المادة " تنفذ" محل "تنفذ

 . وجوبيا إذا توافر موجبه المشار إليها بجعل سحب الأعمال٧٥ تعديل نص المادة أو

 مـع مراعـاة الفقـرة الأولي مـن المـادة ": على النحو التالياللائحة لتصبح  من ٨٨/١نص المادة تعديل  -٥

ا لتوقيع العقـد بعـد تقـديم الـضمان النهـائي، فـإن ً تحدد الجهة موعد؛ من اللائحة٩٣الستون من النظام والمادة 

 مقبـول، يـتم إنـذاره بـذلك، فـإذا لم يحـضر لتوقيـع العقـد خـلال تأخر المتعاقد عن الموعد المحدد دون عذر

 "........ًيوما من تاريخ إنذاره، يلغ قرار الترسية بقرار من صاحب الصلاحية ) خمسة عشر(

مـن  )٧٦( المادة من )١( البند من )ب(  من الفقرة"إفلاسه طلب شهر أو "حذف عبارة  - ٦

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 



 
)١٧٨٨(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

اا  

-ت اا :  

، ة في النظـام الـسعودي، الطبعـة الثالثـةداريـ الوجيز في العقود الإ،العجمي أحمد محمد - ١

 ).٢٠٢٠(  . الرياض، دار الاجادة

، والتطور الحديث لعقد الالتزام، دار النهضة العربية، B.O.T عقود جابر جاد نصار،/ د - ٢

  .بدون سنة نشر

ة في ضـوء نظـام المنافـسات والمـشتريات داريـلعقـود الإسالم بن صـالح المطـوع، ا/ د - ٣

 . بدون دار نشر٢٠٢٠الحكومية، 

 .١٩٥٨ ،٢ة، القاهرة، جداريالطماوي، الأسس العامة للعقود الإمحمد سليمان / د - ٤

دار الفكـر ) دراسـة مقارنـة(ة داريـ الأسس العامة للعقـود الإ، سليمان محمد الطماوى/د - ٥

 .م٢٠٠٥هرة العربي، الطبعة الثانية، القا

 بـن حمـد الفـواز، العقـود الحكوميـة وتطبيقاتهـا العمليـة بالمملكـة العربيـة معبد الكـري - ٦

 السعودية وفقا لنظام المنافسات والمشتريات، دون دار نشر

ة في المملكـة العربيـة الـسعودية، داريـعلى خطار شطناوي، النظرية العامة للعقود الإ/ د - ٧

 .١٥٨ ص ،٢٠١٦ية الرياض، الطبعة الثان، مكتبة الرشد

 .٢٠٠٩ة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،داريماجد راغب الحلو، العقود الإ/ د - ٨

 .١٩٧٤، القاهرة، دار العربي، داريمحمود حلمي، العقد الإ/ د - ٩

 .٢٠١٠، ٢ة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طداريمحمود خلف الجبوري، العقود الإ/ د -١٠

-  ا ا: 
 قـسم دكتـوراه، رسـالة القـضائية، وتطبيقاتـه والنظـام الفقه في داريالإ العقد آثار: السعدان حمد بن االله عبد/ د

 .هـ١٤٢٤/١٤٢٥ الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة للقضاء، العالي المعهد الشرعية، السياسة

 :اث  -
عامة في النظام الـسعودي، بحـث أيمن محمد فتحي رميس، ضمانات توقيع الجزاءات في عقود الأشغال ال/ د

 .٢٠١٩ ،٧٨ العدد ،٣٣ العربية المتحدة، السنة الإماراتمنشور بمجلة الشريعة والقانون بجامعة 



  
)١٧٨٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

-اوا ما :  

 هـ ١٤٣٩ /٥/ ٢٨ التاريخ ٥٠/نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - ١

 .١٤٣٧ / ١ / ٢٨بتاريخ ) ٣/م(نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم  - ٢

لعـام ) ١٢٨/م(نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  - ٣

 . هـ١٤٤٠

 ١٤١٢ / ١٢ / ٢٩ بتـاريخ ٣٦/نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م - ٤

 . هـ١٤٤٠ /١ /٢وتاريخ ) ٤/م(المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم 

 ١٢٤٢المنافسات والمـشتريات الـصادرة بـالقرار الـوزاري رقـم اللائحة التنفيذية لنظام  - ٥

 هـ١١/٨/١٤٤١ وتاريخ ٣٤٧٩ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٢١/٣/١٤٤١وتاريخ 

لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الـصغيرة والمتوسـطة المحليـة والـشركات  - ٦

مجلـس الـوزراء رقـم المدرجة في الـسوق الماليـة في الأعـمال والمـشتريات الـصادرة بقـرار 

 هـ١٤٤١/ ٣/ ٢٩وتاريخ ) ٢٤٥(

-  ا ا:  
  

 :)الانترنت(مدونة الأحكام القضائية لديوان المظالم على شبكة المعلومات الدولية 

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/defa
ult.aspx 



 
)١٧٩٠(    أ دان ا  ااءات  اد ادار و ا ادي وت

  س ات

  ١٧١١......................................................................................................إاء

......................................................................................................١٧١٧  

ا ١٧١٨............................................................................................:إ  

ا ّ١٧١٩..............................................................................................:أ  

اف ا١٧١٩..............................................................................................:أ  

ت ارا١٧٢٠..........................................................................................:ا  

ت اؤ:.............................................................................................١٧٢٠  

ق ا١٧٢١...............................................................................................:م  

ا :...............................................................................................١٧٢١  

راا :.............................................................................................١٧٢١  

  ١٧٢٣.............................................................. ادارة   اات: ا اول

  ١٧٢٤........................................................................ا  اا: ا اول

ما ا :او اا   ءت ا...................................................١٧٣٥  

ما دا: اا ب ا  ل واا   ١٧٤٥....................................رة  

  ١٧٤٦.......................................ت  ال وا  ب ا : ا اول

ما ا :ب ا  ل واا  ا............................................١٧٤٨  

ا د: اء اإم  ا ا ........................................................١٧٥٦  

  ١٧٥٦..............................مء ا وت امء اازي  وات ا: ا اول

ما ا :ات اء ام وا اا ١٧٧٩....................................ا  

  ١٧٨٦....................................................................................................ا

أو :١٧٨٦..............................................................................................:ا  

م :ت١٧٨٧...........................................................................................:ا  

ا١٧٨٨.....................................................................................................ا  

  ١٧٩٠...........................................................................................س ات

  


